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تصدير 
المحمد لله رب العامين » والصلاة والسلام على أشرف للرسلين . سيدنا محمد وعلى آله 
وصحيه وسلم ‏ كم أما يعد .... 
فإن هذا الشروع يهدف إلى دراسة صيغ العاملات الصرفية ؛ والاستثمارية » ولثالية 
المستخخدمة فى للوسسات الإسلامية وخخاصة فى البنوك وشركات الاستثمار. 

٠‏ ويتمثل نتاج هذا للشروح فى عدد من للبحوث النى يغلى كل منها ناحية أو موضوعاً 
محددا من الصيغ التى تنظم علانات هذه للوسسات سواء أكانت مع غيرها من الأفراد 
والوسسات الأخعرى أم فى جائب استخدداماتها للأموال التاحة لماء أم فى جمائب الخدئمات 
الأخعرى غير النمويلية التى تقوم بها » ويقدر ميدئيا أن يصل عد البحورث للطلوبة إلى وال 6 
بعنا تخلى النواحى التالية ؛ 

-١‏ فى جانب موارد أمولل الوسسة تخصص عدة أبعاث لرأس لمال الفردى والذى يأخيل 
شكل شركة رأسمالة ُو تعاونية أو شرعية وكذلك فى صورة رأس الال للسائد , 

- كما تخصص عدة أبحاث لكل من أنواع الودائع اللجارية وحسابات التوقير والودائع 
الاستثمارية العامة وللخخصصة سواء بقطاع أو ليم مشروع معين , وتقدر بحوث هذا امال 

٠‏ فى جائب استتخدامات اللوسسة للأموال المتاحة لا تخصص عدة بحوث لكل نوع 
من هذه الاستخدامات سواء فى ذلك مايتم على الصعيد انحلى » أو مايتم فى السوق الدولية » 
وتشتمل صيغ للشاركة وللضاربة ولبييم والإيجمار يكافة صورها والتى لاداعى لتفصيلها هنا ء 
وتقدر يحرث هذا حال بخمسة عشر يننا . 
وفى حائب الخدمات غير التمويلية التى تقوم بها هذه للؤسسات تخصص أبحاث لكل 
نوع من أنواع هذه الخدمات مثل إصدلر » ويع » وصرف الشوكات السياحية ؛ وإصدار بعلاقات 
الالتمان : وصرف العملاث الأحنبية ؛ ونحويل الأموال سواء إلى عملتها أو إلى عملة أحرى » 
وإصدار الشيكات المصرفية سواء بالعملة امحلية أوبعملات أعبرى » وإصدار الضمانات للصرفية » 
تح وتبليغ وتثبيت الاعتمادات للستندية » وشراء وبيع الذهب والفضة والعادن النفيسة » وشح 
الحسابات الجارية بالمعادن النفيسة» وإصدار شهادات الودائع بها » وقبول تحصيل سندات الدع 
والأوراق التححارية : وتأسيس الشركات وطرح الاسهم للاكشاب وتقديم الخدمات الإدراية 
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للشركات القابضة » وشراء ويبع وحفظ وتحصيل أرباح الإسهم لحساب العملاء؛ وتقدهم 
الاستشارات فيما يتعلق باندماج الشركات أو شرانها ء وإدارة العقارات لحساب العملاء وإدارة 
الأوقاف وتنفيذ الوصايا » وقبول الأمانات , وتأحير الخزائن الحديدية » وحدمات المئرائن الليلية » 
ودراسات الحمدوى الاقتصادية ؛ وتقديم خدمة الاستعلامات التجارية ‏ والنزتيات التأمينية » 
والاستشارات الضريية » والخدمات القانوئية » وختطابات التعريف : وتعصيل القوادم التجارية 
لصالح العميل , وأبة أنشعلة أخرى بما تقوم به البنوك فى بحالات البحث ولتدريب والأعمال 
الاحتماعية والخخيرية . 


وتجمع بعض هذه الأنشطة ونقا لطبيعتها فى محموث موحدة ؛ بحيث لاتتجاوز عدد 
البحوث فى هذا امال عشرة بوث . 
ويشترط فى كل من البحوث امطلوبة فى هذا للشروع أن تغطى عناصر معينة على وجحه 
التحديد هى : 

- وصف للوظيفة الاتتصادية للعقد أو العملية أو النشساط موضوع البحث » أى للفائدة 
الستهدفة من كل منها . 

- وصف تطيلى للإطار القنانونى للعقد أو العملية أو النشاط » أى للأحكام القائونية 
الوضعية التى تحكم كلا منها وتنظمها . 

- بيان الحكم الشرعى للعقدد أو العملية أو لنشاط . فإن كان الحكم الشرعى هو الإباحمة 
بصورة مبدئية -ولكن يشوب العقد أو العملية أو النشاط بعض الععائنات الشرعية الحرئية-- 
فينبغى أن يشتمل البحث بهانا بالتعديلاث كو التحفظات المقبرح إدخحاها لازلة الاعتراض الشرعى» 
وكذلك بحث مدى قبول هذه التعديلاث للتطبيق من الناحية القانوئية الوضعية التى تحدكم العملية . 

'- أما إذا كان الحكم الشرعى هو الحرصة من فناحية للبدئية وتعذر تصحيحها شرعياً 
بإحراء تعديلات أو تمفظات , فينبغى أن يشتمل البحث اقتزاح البديل للقبول شرعا والذى يودى 
نفس الوطيفة الاتتصادية للعقد أو العماية أو النشاط » وكذنك يحث مدى قبول هذا البديل 
للتطبيق من الناحية القانوية الوضعية التى تحكم العملية . 1 

- ينبغى أن يشتمل البحث كذلك على تموذج أو نماذج لصيغة العقد البديل ترح كما 
فى البند السابق أعلاه أو فتعديل للتترح كما فى البند الذى يسبقه » مع توضيح إجمال للإطار 
القانونى الوضعى المقبول شرعاء مع الإحالة إلى رم القانون ورم للادة ما أمكن ء كما يوضح 
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تنصيلا الأحكام الشرعية » سع بيان الدليل الشرعى وللرجمع الفتهى موضحا بالطبعة وابخمزء 
والصفحة , 

-ونظرا لتعذر القيام بهذه البحوث بصورة شاملة للجميع للؤسسات للصرفية والاستثمارية 
وللالية والإسلامية فى جميع البلاد فيكتفضى بإحراء البحوث بصورة مقارنة على أساس التقائى 
لدولتين َو ثلاث أو أربع ؛ وبراعى فى اختيارها أن يكون إطارها القانونى نمثلا لنموذج معين من 
العقاد أو العملية أو النشاط موضوع البحث . 

وبراعى فى اختيار هؤلاء الأفراد التختصصات الصرفية والقانونية والشرعية 

- وانبع للعهد العالمى للفكر الإسلامى منهساً ‏ حرص فيه على نخسروج الأبحماث بشكل 
علمى جيد , فتم تشكيل بلهنة ضمت فى عناصرها أسائذة من الممامعات فى مختلض التتخصصسات 
الاتتصادية وانحاسبية والإدارية والشرعية ؛ يممائب عدد من الخسبراء للصرفيسين فى للصارف 
الإسلامية» وذلك لمنائشة منططات الأبحاث للقدمة من الباحثين وتقديم الاقتراحات العلمية الدثيقة 
لم ؛ حتى تخرج البحوث فى النهاية متضمنة الحوانب النظرية والتطبيقية للمصارف الإسلامية , 

- بعد إنام هذه الإبحاث . يعهد.كراحتها وتحكيمها إلى أشخاص أو هيفة » وغالبا كدان 
يتم تحكيم البحث من أكثر من شاخص , 

والبحث الذى بين أيدينا من بحوث سلسلة دراسات فى الاقتصاد الإسلامى , وقد احتهد 
الباحث فى أن يخرج بالصورة للششرفة » وأملدا أن تفع الباحدون بهنه الدراسات فى جمال 
الاتتصاد الاسلامى ؛ وأن يساهم هذا البحث فى دعم مسيرة للصارف الإسلامية ودعم خنطواتها 
الحادة فى بناء الاقتصاد الإسلامى والسعى دوما نحو الرقى والتقدم للأمة الإسلامية » وآعير دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 

أ. ذ. على جمعه محمد 
للستشارلااكاديمى 
للمعهد العالمى للفكر الإسلامى 
(مككتب القاهرة) 


-- 


المقدمة 

تعتبر حراسات اللمدوى الاقتصادية أداة عملية هامة لدعم افا القرارات الاستدمارية فى 
غلروف عدم التاكيد الناشئة عن وحود متغيرات عديدة داخعلية وخخارحية يمكن للتبو بالبعض منها 
قبل حدوثها » بينما لالمكن التنبو أو السيطرة فى لمستقبل على البعض الآخر منها . 

ولامتفى أنه نتيحة للتغيرات للدلاحقة وثورة للعلرمات النى جلت العالم أشبه بالقرية 
الصغيرة لم يعد فى الامكان عزل المشروعات الاستشمارية عن ما يحدث فى عتتلف أنماء العالم مسن 
أحداث عديدة تتعكس على أداء للشروعات وعلى عناصر التكاليض وعناصر الإيرادات » وتؤثر 
فى لنهاية على معدل العائد للتوقع الحصول عليه فى نهاية العمر الافاراضى للمشروع , كما 
تحدده تقديرات الخبراء قبل إنشاء للشروع » ومن ثم فإنه يجب مراعاة الدمه واستخدام الأساليب 
العلمية الحديئة للوصول إلى تقديراث أقرب ما تكون إلى ما سوف يحدث فى للسعقبل ؛ إذ من 
الصعوبة.مكان أن نتوصل إلى تقديرات تطابق الواقع الفعلى ماما » ولكئها تقوب منه فقط وتقل 
درحة الاخخراف عنها كلما أمكن القناكمون بالدراسات الطلوبة السيطرة على الأدوات العلمية 
و كلما اشترك فى إعداد الدراسات عدد كبير من الخبراء لموهلين , والذين هسم على درحة عالية 
من الكفاءة والخيرة » وكلما كانت هناك نفقات بحزية لإحراء الفحوص والبحوث والتحليلات 
اللازمة والإختبارات الفيدة خلال التوقيت الزمنى للناسب » حتى يمكن الوصول إلى تت الج دقيقة 
ومعيرة عن للوقف التوقع أو التقويم السليم لمدى حدوى الاستامارات موضع الدراسة, 

ولاشك أن إحراء مثل هذه الدراسات يجنب للستثمر إتفاق الأموئل فى جحالات غير مريحة 
أو غير ذات نفع ل#تصادى واحتماعى للفرد وللمحتمع » فهى بذل.ك أداة حيطة وحذر وصمام 
أمان من التردى إلى جمالات استثمار لاطائل من ورائها . 
ويجدر الاشارة إلى أنه لما كانت القوانين الوضعية والشرائع المسماوية تستهدف جميعها 
صلاح الفرد وانختمع وعدم إنفاق لال فى غير منفعه وحماية للوارد الاقتصادية للمشروعات 
والاقتصاد القومى فإن تلك القوانين والشسرائع تقر دراسات الحدوى الاقتصادية , وتحد فيها أداة 
هامة فى تنفيذ القاعدة الشرعية (لاضرر ولاضرار) , وأن الضرر الأدنى يمكن احتماله لدققع 
الضرر الأعلى ؛ ومن م فإن ما ينقق من أموال على إغداد دراسات المدوى الاتتصادية 
للمشروعات التى كبت الدراسات عدم حدوى تنفيذها يمكن تحمله » تنبا لخسائر كبيرة فى حالة 
تفيذ الشروعات دون دراسة , 


سوو- 


وين كا اأمر كفك نك عاد ادراسات الاتصاية شروعات ذا طلع بإسلاني » 
أو مشروعات تتبع أساليب وصيغ الاستثمار الإسلامية يجب أن يكون متفرداً عن إعداد الدراسنات 
الاتتصادية النى يتم احراؤها لمشروعات تقليدية لاتطيق الأساليب والصيخ الإسلامية فى الاستثمار. 
أو بعبارة أرى » فإنه يجب إعداد دراسات حدوى اقتصادية من منظور إسلامى . 

وفى هذه الدراسة اول الكشف عن حقيقة الإطار العام لدراسات الجمدوى الاقتصادية 
وللعايير للتبعة لتقويم الرثعية الاتتصادية » ومعابير تقويم الرئمية الاحتماعية ؛ وذلك وثقاً لما هو 
متعفرف عليه فى العلوم الاتتصادية والإدارية الحدجة » ووفقا لما هو متعارف عليه فى علم الاقتصاد 
الإسلامى وكيفية التوفيق بين الربية الاجتماعية مغ اقتراح نموذج لدراسات الجسدوى الاقتصادية 
يمكن تطبيقه على للشروعات وقبنوك الإسلامية ‏ وما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية . 
مشكلة البح : 

يتصدى البحث لمعالحة إشكالية للعاير التى تستخحدم فى تغويم الريمية الاتتصادية والريمية 
الاحتماعية والتى لايمكن تطبيقها على امشروعات الاستثمارية والبنوك الإسلامية الى تتبع صيغا 
استثمارية لاتتبعها امشروعات التقليدية التى تطبق تلك للعايير امعروفة فى علم الاقتصاد وعدم 
الإدلرة الحديئة دون أن تأخحذ فى الاعتبار طبيعةالاستثمارات الإسلامية والصيغ المتبعة فيها » والتى 
لانخضع للقياس وفقا للمعابير التى تطبق على للشروعات التقليدية . 

ومن ثم فإن الدراسة تقوم على بحث كيفية التغلب على التداقض السابق بون الصيغ 
وللعابير ؤصولا إلى الدموذج للداسب للتطبيق فى للشروعات والبنوك ذات الطابع الاسلاى فى 
معاملاتها مع غيرها من الأفرلد والشروعات والبنوك الإسلامية وغير الإسلامية . 

فروض البحث : يقوم البحث على أساس الفروض الثالية : 

أرلاً: : فراسات الممدوى الإتصادبة أسلوب علمى ها تحقيق مقساصد الشسوهة 
الإسلامية التى تحرص على منع الضرر والغرر والجحازفة غير امحسوبة ٠‏ 

ثانا : امعابير للستخدمة فى العلوم الاقتصادية والإدارية للحكم على حدوى الإستثمار 
لاتصلح للتطبيق على لأشروعات التى تطبق الأساليب الإسلامية فى الإستثمار وإدارة لأشروعات. 

تاليا : هناك حاحة إلى استباط أدوات ومعايو حديدة للحكم على صدوى للشروعات 
بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية . 
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هدف البحث : 

يهدف البحث إلى التعرف على الأساليب وللعابير الستخدمة فى إعداد دراسات اللندوى 
وتفويم الشروعات فى كل من العلوم الإمتصادية والإدارية , وعلسم الإتتصاد الإسلامى 
للمشروعات والبنوك وما يتغق مع أحكام الشريعة الإسلامية , كما يهدف البحث إلى بيان كيفية 
التوفيق يين الرئحية الاتتتصادية والرئعية الإحتماعية فى مشروعات الإسثمار الإسلامية . 

ويهدف البحث إلى وضع نموذج مناسب للراسات الجمدوى الإتتصادية للمشروعات 
والبنوك الإسلامية , ببيث يمل محل النموذج التقليدى السذى يطبق فى إعداد فراسات ابلدنوى 
الإقتصادية للمشروعات الإسمارية التقليدية التى لا تعمل وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية . 
منهج البحث : 

يستخدم الباحث المنهج التحليلى للبيانات المتاحة . بالإضافة إلى إستقراء الطرق التى يتنم 
تطبيقها عند إعداد فراسات الجدوى الإمتصادية حاليا فى البنوك الإسلامية » والعمل على إستباط 
الأسس والمعايير التى تتفق مع طبيعة صيغ وأساليب الإستمار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية . 

وسوف يتم الإستعانة بالدراسات والبحوث التى سبق إحرلؤها حول نفس ا موضوع سواء 
الدراسات التقليدية أو الدراسات التى إحتهد بعض الباحثين فيها لتكييف العايير المطبقة فى إعداد 
هراسات الحدوى الإقتصادية , بحيث تتلايم مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء . 
خطة البحث : نتناول بحث الموضوع فى ثلاثة فصول كما يلى : 

الفصل الأول : الإطار العام لدراسات الجدوى الاقتصادية : 

ويشمل يان مفهوم دراسات اللجدوى الاتتصادية » وأهمية إعداد هذه النراسات » 
ودراسات الجدوى الاتتصادية فى صدر الإسلام » وجمالات إاستخدم فراسات المنوى » 
وتصنيف حراسات الدوى ؛ ودراسات حدوى القرض الحسئ » وتكاليف إعداد دراسات 
المدوى الاقتصادية فى التعاقد الإستثمارى مع البنوك الإسلامية . كما نوضح العلاقة يبن دراساته 
الجدوى الامتصادية واتفاذ القرار الاستنمارى ونورد أيضا نموذج مقترح للمشروعات الإسلامية , 

الفصل الثانى : معايير تفريم الريحية الاتخصادية : 

ونتناول فى هذا التفصل دراسة معايير فترة الاسترداد ؛ وصائى القيمة الحالية , ومعدل العائد الداعلى 

ومعدل العائد إلى التكلفة , ونيين موقف الإملام من هذه العايير . 


مد 


ونوضح معايير تفريم الرئعية الاتتصادية فى علم الاتتصاد الإسلامى » وهى معدل الربح 
المحقق فى البنوك الإسلامية . ومعدل الريج إلى رأس لثال لمر ؛ ومعدل الريح إلى رأمى مال 
الساهمة , ونصم التدفقات النقدية الداخلة والخارحة علمى أساس متوسط الربح فى البنوك 
الإسلامية . كما نوضح كيفية الزكاة والخصصات فى جدول التدفقات النفدية من وحهة النظار 
الشرعية . 


ونتناول بعد ذلك دراسات الجدوى الاٌتصادية فى البنوك الإسلامية (التطبيق العملى) . 

الفصل الثالث : معابير تفويم الرثعية الاحتماعية : 

وفى هذا الفصل نوضح العايير المستخدمة لتقويم الرثعية الاحتماغية فى العلوم الاقتصادية 
والإدارية الحديثة وفى علم الامنصاد الإسلامى » حيث نوضح أولويات امخمتصع للسلم وضمانات 
الالترام بها » وقياس التكاليض الاجتماعية , وقياس المنافع الاحتماعية » واستخدام أسعار الظبل أر 
الأسعار الحاسبية فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية . 

ونتتلول “كذلك كيفية التوفيق بين الرشمية الاقتصادية والرشعية الاحتماعية , 

وفى ختام البحث نقترح نموذجا لدراسات المدوى الاقتصادية للمشروعات الإسلامية 
يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية . 
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الإطار العام لدراسات الجدوى 
الاقتصادية 


الفصل الأول 
الإطار العام لدراسات الجدوى الاقتصادية 
-١‏ مفهوم دراسات الجدوى الاقتصادية : 


يقصد بدراسات الجدوى الاتتصادية بمجموعة الاختبارات والتقديرات التى يتم إعدادها 
للحكم على صلاحية الشروع الاستثمارى القترح أر القرلر الاستنمارى فى ضوء توئعات 
التكاليف والعوائد للباشرة وغمير المباشرة طوال العمر الافتراضى للمشروع ؛ وتبدا الدراسات 
اللازمة لاختبار مدى صلاحية الاستثمار للتتفيذ بإعداد البيانات للتعلقة بالاسكمار » وتصنيفهاء 
وتبويها ء ثم إحراء المعالحات امحاسبية أو الرياضية لتطبيق الأسس التعارف عليها لتقدير كافة بنود 
الايرادات المتوقعة » وكافة بنود التكاليف لمتوقعة أيضا ء والقيمة التقديرية للمشروع أو للأصول ٠‏ 
واستبعاد أثر تغيرات الأسعار أو التضخحم فى المستقيل باستخدم ما يعرف بالقيمة الحالية للقيم 
النقدية , أو ما يطلق عليه الحسم الزمنى عند الفقهاء للعاصرين . 

وتستخحدم بعض اللصطلحات الأخرى للإشارة إلى حراسات الجدوى الاقتصادية؛ مكل 
جدوى الاستثمار أو تقويم الاستثمار أو تقويم الشروعات ء أو موئزنة رس لال 

وتشمل دراسات المدوى الاتتصادية بمالات دراسية متعددة مشل : دراسة اللجدوئ 
الخاصة بالتشريعات القانونية » واأبيئة والعادات والتقاليد والقيم ؛ ودراسات السوق » وهراسات 
النواحى الغنية والهندسية ودراسات لال ولتحارة » وهراسات الصلاحية الاجتماعية للمشروعات 
القترحة . ولذلك فإنه عادة ما يسوم فريق بل عدة شرق متعاونة لإحراء الدراسات للطلوبة » 
ولايستطيع فرد واحد القيام بكافة هذه الدراساث نظرا لتعدد التخصصات والخيرات الطلوية والتى 
لايلم بها جميعاً لى خبير_عفرده مهما كانت خيرته أو كفايته . 

وتشير مجموعة المعلومات والعرفة التى تهتم بدراسة وفحص وتقويم للشروعات لإترارها 
وخعروحها إلى حيز التنفيذ أو رفضها كفكرة أو عمطة ء إلى ما يعرف باقتصاديات الملشروعات(0). 

ونظرا إلى أهمية هراسات اعتبار صلاحية للشروع أو القرار الاستثمارى للتتفيذ فقد أشره 
الاقتصاديون مراحع مستقلة لدراسات ابفدوى وتقويم اللشروعات . 


19 د. أحمد فهمى خلال , دراسات المدوىء الطبعة الأول :1536 ؛ ص‎ )١( 
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ريعرف البعض دراسات الجدوى الاتتصادية بأنها : مجموعة الدراسات والبحوث اللازمة 
معرفة مدى ما سوف يدره للشروع من عوائد للمستمر أو للمجتمع أو لكليها('» وبذلك فإن 
دراسات الندوى الاتتصادية دراسة علمية تقنديرية مسبقة تسيق ختروج المشروع إلى الوائع العملى 
وللتاكد من حسن استغلال الموارد وفيما يعود بالنفع ويزيد على ما يتوقع تحمله من تكاليف ٠‏ 


وتعرف دراسة اللمدوى الاتتصادية بأنها : بجموعة من الأسس العلمية للستمدة من علوم 
الاقتصاد والإدارة وبحوث العمليات والخاسبة , والنى تستخدم فى تجميع البيانات ودراستها 
وتعليلها بهدف تقويم للشروعات الاستمارية أو تحديد صلاحيتها من عدة حوانب قانوئية 
وتسويقية وفنية ومالية واحتماعية » سواء من وجهة نظر المسثمر الخاص أو الأجهزة امشرفة على 
الشروعات الاستثمارية فى الدولة . أو مصادر أو مؤسسات التمويل0" . 

ومن التعريفات الشائعة لدراسات الددوى الاتتصادية أنها : بجموعة من الدراسات 
التحصصية التكاملة التى تحرى لتقويم مدى صلاحية مشروع استمارى معين لتحقيق أهداف 
متعدحة 29 , 

ويصف البعض دراسات الندوى بأنها الطريق أو الجسر الذى لابد من عبوره بشكل 
صحيح حتى يمكن الفاذ قرلر الاستثمار لمناسب الذى يعقق الأهداف النشودة » ويرى أن عملية 
إعداد بيانات الاستثمار وتصنيفها وتبوييها هى دراسة حدوى الاسثمار ثم يدم باستخدام هذه 
الدراسة تقويم الاستثمار واتفاذ قرلر بشأنه!9) , 

وتوضح كاقة التعريفات السابقة أن دراسات الجدوى الاتتصادية أسلوب علمى لتقدير 
اختمالات ماح أو فشل مشروع معين أو ذكرة استشمارية » أو رار اسسنتراتيجى قبل العفياك 
النعلى . وذللك فى ضوء قدرة للشروع أو التمرار الاستتمارى على تحقيق أهداف معينة 
للمسثمر وللمحتمع ككل . وفى ضوء زيادة العوائد امتوقعة على التكاليف للتوئعة طوال العمر 
الانتراضى حياة لأشروع . ويستعان فى ذلك بالعديد من الأدوات التحلرلية والاتتصادية وانحاسبية 


(1) ه عيد للحم راضى ‏ مبادىء الاقتصاد . مككية عين شمس . القاهرة . ١941‏ تصعف ا فة. 
(؟) ه تحمد شوقى بشادى- اللندوى الاكتصادية للمشروعات الاسشارية . دار ففكر فعربى . التاغرة . 1448 . ص 17 
ص 56 
(؟) د. طلعر مرسى عطية ‏ درضة لبهدوى للمشروعات الصناعية ‏ دار أفهضة العرية ‏ التفقرة 1١3447‏ - ص 4 . 
() د عبد النعم عوض الله » مقدمة فى عراسات الحدوى للمشروعات الاستثمارية - دار الفكر العربى . التاهرة 1١521‏ 
ص 
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والادارية والرياضية وأحهزة المسابات الالكتزونية وبعض الأدوات اللازمة للفحص الفنى أو 
الجيولوجى أو السيزمى . أو غيرها. 

ويجدر الإشارة إلى أن التعريفات السابقة تعتبر قاصرة عن تعديد أحد أبعاد التقويم 
الاقتصادى للمشروع . أو للفكرة الاستتمارية . ونقصد به للقارنة بين العائد امتوقع , والعوادد 
البديلة التى يحققها تنفيذ أذكار استتمارية أعمرى . إذيمكن أن يكون هناك بعض الشروعات 
انحتمله العوائد الإيعابية أر التى لا صلاحية » ولكن عوائدها تعتبر منخفطة بالمقارنة بالعواكد التى 
يمكن أن تتحقق فى حالة اسثمار نفس الأموال فى هديل إسكمارى آخر . وى مثل هذه الحالة 
يمكن رفض البديل منخفض العوائد اللقارنة أو النسبية رغم صلاحيته للتتفيذ . ومن ثم فإن تعريف 
دراسة اللددوى يجب أن يتضمن إشارة إلى التاكيد من الدراسة على تحقيق عوائد نسبية أعلى مما 
تحمققه البدائل الأخرى ذات العوائد للوحية. 
ب- أهمية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية : 

ترحع أهمية دراسات الجدوى الامتصادية إلى كونها أداة علمية تجسب الستكثمر الانزلاق 
إل المخخاطر وتحمل الخسائر وضياع الأموال فيما لاعائد منه . إذ أن هذه الدراسة تسبق اتخاذ أى 
قرلر استشمارى » كما تسبق عملية التشغيل الحارى فإذا أسفرت الدراسة عن وحود مخاطر محتملة 
ييتعد للستثمر عن الفكدرة الاستثمارية ويتحه إلى البحث عبن بديل استتثمارى آخمر تمرى له 
حراسات حدوى اقتصادية وعندما كثبت الصلاحية يطمئن للستكمر إلى الحصول على عوالد موحبة 
على رأس لال للستثمر . 

ويجدر الإشارة إلى أن رغبة للستثمر فى الحصول على أفضل عوائد مكثة على رأ امال 
للستثمر لا تتحقق إلا ياحراء الدراسات الخاصة يمدوى كافة البدائل الاستثمارية النامحة وانعتيار 
أفضل البداكل عائداً للتفيذ , وفقاً تزتيب البدائل الاستثمارية بواسطة لمعايير التعارف عليها نى 
حراسات الحدوى . 

ونظراً لأن الشكلة الاتتصادية هي في حوهرها مشكلة اعتيار بين للوارد الدادرة ذفت 
الاستعمالات البديلة » فإن دراسة الحدوى الاقنصادية تعتبر أهم الأدوات التى يستعين بها متخمذ 
القرار الاكتصادى عند افتعامل مع المشكلة الاقتصادية » سواء كان ذلك على مستوى للشروع أو 
على للستوى القومى 200 , 
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وبعبارة أعرى فإن دراسة الحدوى تساعد على الوصول إلى أفضل خصيص بمكن للموارد 
الاتتصادية التى تتصف بالندرة النسبية . وبطبيعة الحال فإن أهمية دراسات المدوى الاقتصادية 
وفقا لهذه الاعتبارات ترتفع فى الدول النامية حيث تكون '' أرد ممدودة مما يتطلب تحديد أولويات 
للمشروعات المختلفة اثتى تعيد الاتتصاد القومى , وذلك باستخدام دراسات المدوى الاتتصادية 
كما أن تمديد مدى إستحقاق الشروع لتخصيص تدر معين له من الموارد من عدمه » ومقارنة ما 
يتوقع أن يدره من عوائد.ما بمكن أن يتحقق من الاستثمار فى أنشسطة استمارية أخرى لايمكن 
معرفته إلا باستخخدام الموشرات أو المعابير اللطيقة فى دراسة الجدوى الاتتصادية. 


وئد انمهت معظم الدول التى تشجع الاستثمار الخاص » والتى ترحب بالاستثمار الوطنى 
والاحنبى إلى عدم منح تراخيص مزلولة الأنشطة الا بعد تقديم دراسات حدوى اقتصادية توضح 
العوائد المتوقعة مقارئة بالتكاليف المتوئعة من الاستثمار فى النشاط المحدد فى طلب النزاختيص طوال 
العمر الافنزاضى للمشروع. 

ولم تعد البنوك والموسسات الالية والتتموية تكفى بالضمانات المتتوعة التى تحصل عليها من 
العملاء الذين يطلبرن الاقتراض إغرض الاضتثمار فى مشروعات معينة » بل يتوقف قرار انلك أو 
الوسسة المالية فيما يتعلق بمنح الاكثمان على ثتيحة دراسات الحدوى الاقتصادية التى يطلبها البنك 
من العمييل طالب الاكتمان » أو الى جحريها إدارة دراسة الجندوى الاقتصادية داعمل البنك أو 
الموسسة التمويلية . 

وتعتمد مؤسسات التمويل الدولية مثل بنك الدولى- هيئة التمية الدولية- على هراسات 
الجدوى الاتتصادية عند منح مساعداتها لإمابة مشروعات التدمية الاقليمية فى الدول النامية » 
وعادة ما تخقصص هذه الؤسسسات جانها من القروض للمنوحة لإجراء دراسات المسدوى 
الاتتصادية نظراً لضعض امكانيات الدول النامية وعدم مدرتها على الإفاق على إحراء تلك 
النراسات . 

وتساعد هراسات المدوى الاتتصادية فى التعرف على التغيرات الاقتصادية والسراسية 
والقانونية للتوقع حدوثها ععلال العمر الانزاضى للمشروع ويبان سدى تأثيرها على ربحية 
المشروعات الاستثمارية فى للستقبل واعتيار. درجحة حساسية العوائد التوتعة للتضيرات امحتملة مى 
بعض البنود المئاصة بالتكاليف أو الخخاصة بالإيرادرت مثل : تغيرات أسعار الببع ؛ وأمعار الفائدة » 
وأسعاز الطائة والواد الأولية ؛ وأسعار العملات الأحنيبة وترتعات التغير فى الأتواق والرغبات 
والاعتبارات الاجتماعية والسياسية ذات التأثير امباشر والغير مباشر على اقتصاديات الشروعات 
الاستثمارية . 
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ولانفى أن دراسات الجدوى الاتتصادية تمعل عملية اتّفاذ القرارات الاستثمارية عملية 
متكاملة الأبعاد تأخيذ فى اعتبارها كافة العوامل التى يمكن أن توثر على أداء المشررع وهو ما يجعل 
عملية حساب المخاطر عملية دثيقة وبأقل درحة ممكئة من عدم التأكد(') . إذ أن كراسات 
اللددوى تشتمل الأبعاد القانونية والأبعاد البيثبة والأبعاد السويقية : والأبعاد الفنية أو المندسية 
والأبعاد المالية أو النجارية والأبعاد الاحتماعية أو القومية . كما نكون الدراسات على أساس جهد 
جماعى يقوم به عدة فرق للبحث والدراسة وعلى أساس قاعدة مناسبة من العلومات » ولاشك أن 
ذلك يودى إلى الوصول إلى رؤية أو ننائج هامة تعدير محصلة وحهمات نظر وخحبرات متعددة 
ومتنوعة » وهو ما يُحفقق درحة عالية من الدقة فى التقديرات والنتائج البحدية . كما أن نتائج التتغيذ 
الفعلى بعد تشغيل امشرو ع الذى تثبت صلاحيته بُحىء قريية حدا من تقديرات الدراسات للتكاملة 
والجماعية للجدوى المشروع الاستثمارى . 
ج ‏ دراسات الجدوى الاقتصادية فى صدر الاسلام : 

يعتبر مصطلح "دراسات الجدوى الاقتصادية" من الصطلحات الحدهة تسبي والتى 
تهتم بها موضوعات اتتصاديات المشروعات التى أدنحلت حديها فى المقرارت الدراسية لكليات 
التحارة("2 . ورغم ذلك فإن جوهر دراسات اللحدوى الائتصادية عرفه للسلمون الأوائل فى 
صدر الإسلام من خلال الدراسات والأفكار المتبادلة حول الفرارات الاستئمارية أو الاستزائيحية » 
وذلك بداية بدراسة انختيار للوقع المناسب أو الاستراييجى , 

ولعلنا يمكن أن نسوق فى هذا الصدد تشاور الرسول - مده - مع الصحابة حول موقنع 
مرابطة جحيش للسلمين فى الغزوات الكبرى » ومشاورتهم رضوان الله عليهم حول مدى ملائمة 
مواقع الخخنادق فى الغزوات الإسلامية (دراسة جدوى فنية) , 

وقد روى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رأى أهل للديسة تبايعون ثمار النخيل 
(العمود الفقرى للكيان الاتتصادى فى للديدة للنورة) قبل أن تكمر بصورة عشوائية تقضى إلى 
الظلم فى غالب الأحوال . فببين لمم الرسول - مُه - الطريقة الشرعية للتععامل الذى يحقق 
مصلحتهم ونع الظلم » حيث قال عليه الصلاة والسلام "من أمسلم فليسلم فى كيل معلوم أو 


(1) د. من أحمد المنضيرى ‏ دراسات المدوى وتثويم للشروعات , الدار الفية للدشر والتوزيع . القاهرة - 19491 ص 
لالس الى 
(5) م أحمد فهمى خلال مرجع سايق - ص 7, 


وزن معلوم إلى أحل معلوم” وبذلكيمكن لصاحب مزرعة النخيل أن بيع قدرا محسدداً من إنتاحه 
التوقع من الرطب . فيستفيد السائع من النقند الال الذى يحصل عليه قبل الإنتشاج . ويستفيد 
الشتزى من الحصول على ما بختاحه من رطب فى موعد الإنتاج .وبسعر يقل عمادة عمن أسعار 
السوق ء وتعرف الصيغة الاستئمارية فى الفقئة الإسلامى ببيع السلم(١2‏ , وإذا تأمانا مضمون 
الروايه الذكورة مد أنها تمدد الإطار العام لما يعرف حاليا بدراسات المدوى التسويقية , خلال 
عمر افؤاشى للمشروع . 

ويروى أن الرسول - يي - عندما هاحر من مكة إلى للدينة هاجر معه كثير من 
الصحابة رضوان لله عليهم بدا عن الهدى والعلم » فكان كل واحد منهم بماحة إلى بناء بيث لله 
فكان الرسول - َب - شفط لهم الخطط , ويحدد هم الأماكن التى ينونها وكان الرسول صلى 
الله عليه وسلم هو الذى يخط الساحد فى منازل القبائل فى المدينة ؛ ويوجه لهم القبل وككخار هم 
الأرض الصالحة للمسجد ويعددها لمم , نقد عط الرسول - مُه - للجهينة مسجدهم فى 
للدينة9 , 

وعندما أشار سلمان الفارسى على الرسول - َه - يناه خندق منع هجوم تريش ومن 
معها من الأحسزاب على للدينة للدورة , اقشع الرسول صلى الله عليه وسلم بفكرة سلمان 
الفارسى رضى اللهعنه , وقام بنفسه صلى الله عليه وسلم بتحديد مواقع الحفروسوالحتدق وققا 
لتوتعاته صلى الله عليه وسلم من بمىء هجوم الأحنزاب من الحرة الشرئية إلى الحرة الغربية ؛ 
وذلك فى السنة الخامسة للهجرة(" . ويستفاد مما سيق أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
كان يقوم بنفسه بدراسة لوقع رفقاً لما يترقعمة عليه الصلاة والمسلام من غسط سير الأحزاب 
الهاجمة للمدينة » وأنه صلى الله عليه وسلم كان يتولى الدراسات التختطيطية لمواقع إنشاء 
للساحد والمنازل وغيرها من الإنشاءات (هراسات جدوى فنية) . 


)١(‏ د , سلي حسن مره مصخ فتمويل الإسلانى - مزلها وعتيات كل صيغه وهورها فى مويل ادمية. كاب أبحاث ذادرة 
إسهام اتقكر الإسلانى فى الاتخصاد المعاصر - المعهاد العلئى للفكر الإسلاني ب الطيعة الأرل 1497ب صن 39790 
(1) عمر بن شي - تاريخ الذي - تميق فهيم محمدد شخترت - لنائسر السيد مخمود - للديةالتورة - 587 اه المزء الأول 
0000 
؟) العيفى أحبد بن عبد الحميد - عمدة الأخبلر فى مدهة ابتار - تصحيج وضيط محمد لطيب الأتصارى ويد اللبامسر - 
للككبة لعلمية - أده الخورة - بدون تفربيخ - الطيعة الرابعة - ص4 51 . 
ا-االا 


وتشير بعض الرويات إلى أن المسلمين الأوائل كانوا يقومون بإحراء الدراسات قبل حفر 
آبار الياه ؛ وهو ما يعرف عندهم باسم (الريافة) ‏ وذلك باستخدام بعض الأمارات الدالة على 
وحود لماء فى الأرض وثربه أو بعده سواء عن طريق شم التراب أو كعرفة بعض أنواع النبانات ء 
أو حركة بعض الحبوانات فى للتطقة أر بوضع الأذن على الأرضء وهو ما يعرف يعلم الفرائسة ع 
وذلك لكي تكون عملية اختيار موقع البئر أكثر ضمانا. 

ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنى مجمع الاحصاليات الى تساعده على دراسة 
أحوال الدولة الإسلامية ؛ فقسد روى عن حذيفة رضى الله عده قال : رسول الله - يَلله-: 
"اكتبوا لى من تلفظ بالإسلام من النلس فكتبنا له ألغا وللمسمالة رجل"(30) , 

وفيما يتعلق باللمدوى التسويقية التعلقة بالتجارة فى السلع والخدمات نإن التجار الأوتكل 
كانوا يقومون بالاستعلام عن العملاء قبل التعامل معهم , ونشير فى هذا الصدد إلى أن السيدة 
ععدثمة بنت خحويلد رضى الله عنها كانت تاجرة ذاث سمعة طبية وثراء معروف وعندما علمت 
بأماثة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعنته الشريفة إلى الأمة الإسلامية ؛ وأعحبها صدق حديئه 
وكرم أخخلاقة أرسلت فى طلبه لكى بأخذ ملا بغرض التاحرة به فى الشام , وأعطته صلى الله 
عليه وسلم من الأحر أكثر مما كانت تعطى لغيره . 

وبروى أن فرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن اليهود يسيطرون على التحارة 
فى للدينة عن طريق سيطرتهم على سوق ببى ينفاع ضرب صل الله عليه وسلم قباء فنى موقنع 
(بقيع بن الزبير) وال للمسلمين هذا سوقكم » وعندما اغتاظ اليهود , وحاء كعب بن الأشرف 
ودعل الفبة وقطع أطنابها » قال الرسول - مَك - : "لاحر لأنقلنها إلى موضع هو أغيظ من 
هذا" فنقلها إلى موضع سوق الديئة للتورة » ثم قال : "هذا سوفكم فلاينقص منه أو لايضيق » 
ولايؤخحذ فيه خعراج " . وقد راعى الرسول - ب - فى اختيار موقع السوق أن يكون الدخل 
إلى للدينة للقادمين من جهة الشام أو من مكة واليمن » أو من القبائل تجماورة الأخمرى مما جععل 
سوق السلمين يتلقى الوفود والتجحار حال وصوهم إلى للديدة » وقببل وصولهم إلى سوق بنى 
قينقاع(" . ولاينفى أن حرهر هذا التصرف فى حقيقتة هو مضمون دراسة المدوى التسويقية 


(1) أبو امسن على بن محمد فلمساتى المتراعى ‏ شخريج الدلالات السمعية ‏ تحقيق أحمد محموه أبو سسلامة- الس الأعلى 
للشعرن الإسلامية - الشاهرة- -١14١‏ ص١‏ 177 
(1) عبد لعزيز من فراهيم لعمرى - ا حرف والصناعات فى المجاز فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ فناشر لولف 
الطبعة الأولى . ١86‏ 181 1 
ا 


النى بحري فيها دراسات إنشاء مراكز البيع وللتاحرة فى منتحات المشروعات » وصلاحية مواقع 
إنشاء الفروع واللناطق الببعية . ودراسة الأسواق النافسة وطبيعة وأنواع هذه الأسواق وكيفية 
منافستها أو التعامل معها . 

ويبدر الإشارة إلى أن فقهاء امسلمين من أمثال الإمام أبو حامد الغزال (للتوفنى فى 
سنة 6٠8‏ هجرية) ؛ والإمام الشاطبى (المتوفنى سنة 4٠‏ هصرية) قاموا بصباغة الاعتبارات 
الإسلامية التى على أساسها يتم ترتيب الأولويات الإسلامية عدد إتخاذ القرارات الاستثمارية » 
وذلك فى إطار صراغة مفهرم الصلحة الاحتماعية وفنا لسلم الأهداف الإسلامية . إذ أن بعضها 
يعتبره الفقهاء فرض واحب والبعض الآععر مستحب أو مباح , وبناء على ذلك يرى الإمامان 
الغزالى والشاطبى أن الصلحة الاحتماعية ذات مستويات ثلاث هى: الضروريات , الحاحيات » 
الكماليات أو التكميليات , ويمكن يبان الأولويان الاتتصادية ذات العلاقة باختيار الات 
لواحب إنتاحها كما يلى(1) : 
- توفير أمن المواطنين (مسلمين وغير مسلمين) ويتطلب تمقيق ذلك انتاج العديد من المنتحسات 

ذاث الطبيعة الاحتماعية . ش 

ب - توفير وسائل حفظ الصحة ومعابلهة امرض ٠‏ 
جم - الغذاء والكساء . 
د - نشر للعرفة والتزبية فى أمور الدين والدنيا . 
ه - لمأوى أو المسكن ويأتى بعدما سبق للواصلات , 

وقد سار المسلمون الأوائل فى قراراتهم الاستتمارية وتقويم للشروعات طبقاً لمدى التزامها 
بتلك الأولويات الإسلامية ».معن أن المشروع الذي توضح دراساته الترامه ومطابقته للمعابير 
الإسلامية تصبح له حدوى تقتصادية » ويمكن تنفيذه » أما للشروعات الي تتحرف عن الأولويات 
الإسلامية ومعاييرها فإنها تكون غير ذات حدوى لقتصادية , ولايمكن تنفينها سواء حدث ذلك 
بواسطة الوازع الدينى للأشخاص الس تكمرين و بواسطة حكام الدولة الإسلامية فى العصور 
االية لعصر الرسول - م - : وئعم. الخلفاء لراشدين رضران الله عليهم أجمعين , 


(1 د . تممد أنس الرزقا لقيم وللعفير الاسلانية فى تقويم للشروعات ‏ بجلة للم للعاصر ‏ العالت رقم )7١(‏ رحب 
٠‏ غسرية ‏ صرانلا. 
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د - مجالات استخدام دراسات الجدوى الاقتصادية : 

تتوعت وتعددت بحالات اسخدام هراسات الجدوى الاقتصادية إعتزافا بأهميتها كأسلرب 
علمى يساعد فى اتّخاذ القرارات الاستمارية بشكل كبيرء وكأداة هامة لتخصيص الموارد 
الاتتصادية والاحتماعية للحصول على أفضل عوائد ممكدة ومساعدتها فى تريب البداكسل 
والأولويات » ونوضح المحالات التى تستخدم فيها دراسات الجدوى الاقتصادية كمايلى : 

: إنشاء مشروعات جليدة‎ -١ 


إذ لايجوز أن يتخاطر المستثمر بأمواله فى إقامة مشروع حديدء وهو ما يتطلب إحراء 
دراسات متعددة لمعرفة مدى صلاحية الاستثمار فى المشروع الجديد , وعادة ما يبيط الممهرل 
بالمشروعات أو الأنشطة الدى يرغب الستمر فى إقامتها لأول مرة » ولكشف غموض هنا 
انخهول يتم إحراء الدراسات للبدئية والدراسات التفصيلية التعددة قبل اتناذ قرار الاستثمار . مشال 
ذلك قيام شركة مقلولاث عمومية لإقامة للساكن بانشاء مشرو ع استصلاح أراضى » أو تصنيع 
زراعى » أو قرية سياحية ...الح .ويعتير الشرع الجديد للمشروع القاكم.كثابة الشروع الحديد 
كذلك , ويجب ألا يتم لتفاذ قرلر بفتح أحد الفروع فى إحدى للداطق إلا بعد القيام بدراسات 
الجدوى التى توكد صلاحية الاستثمار أو حدواء . 

؟- التوصعات الامتثمارية : 

لاتعتبر التوسعات الاستثمارية لمشروعات قائمة مث المشروعات الحديدة » ولكنها تعتير 
امتداداً نفس النشاط الذى يزاوله لمستمر من قبل » مشال ذلك إضافة عدير إتشاج حديد إلى 
المخطوط القائمة . ققد ترى شركة لصناعة السرارات وتقوم بإتداج سيارات الركوب أن تقوم 
ينتاج سيارات اللورى أو الاتوييسات » أو الدراحات مدلا ويتطلب اقفاذ قرار استشمارى لانشام 
هذه المتعلوط إحراء دراسات المدوى الاتتصادية للشأكد من صلاحية التوسع الاستثمارى أو 
حدواه الاقتصادية . 

ومن التوسعات الاستثمارية أيضا إنشاء مصنع حديد ينتتج نفس انج الأصلى رغية فى 
التوسع فى حنجم الإنتاج وحجم البيعات وححم الأرباح . ولا يمكن اتناذ قرار بهذه التومسعات 
إلا بعد إحراء دراسات اللددوى الاقتصادية أبيان مدى صلاحية هذه التوسعات . 

*- الإحلال والتجديد : 

إذا رغب أحد المستكمرين فى شراء آلة حديدة تحل محل الآلة القنيدة التى انتهى عمرها 
الافتراضي أو أصيحت متقادمة مقارنة بالمتحات الحديدة الصنع » فإن اتخاذ قرلر بشراء هذه الآلة 


-1- 


عن عدمه ينوقف على نتيجة دراسات الجدوى الاتتصادية النى بمرى للحكم على مدى صلاحية 
الإحلال رأ عالى قبل الشراء والتركيب . وينطبق ذلك على تغير إدارة أححد الشروعات 
الاستدمارية بإداره جحديدة أكث ركفاية سواء كانت إدارة وطنية . أو أحنبية نطيق أساليب أفضل فى 
التشغيل يترئب عليها نفقات اسثمارية جديدة(21 , 


4- التطوير التكنولوجى : 


تغير التكئولوجيا المستخدمة فى الإنتاج بشكل مستمر , وذلاك لتحقيق وفورات هامة 
للمستثمرين لاتتحقق باستخدام التكنولوجيا المتاحة للمشروع ء بما يتطلب استبدال التكنولوحيا 
القدرئة بالتكنولوجيا الحدههة , مئال ذلك : استخدام تككولوجيا كثيفة رن لثال بدلاً مسن 
التكنولوحيا كثيفة العمل للطبقة بالفعل فى المشروع , وذلك للحصول على مواصفات فنية 
ودرحة حودة أفضل للمتتحات والقدرة على للنافسة والتسويق فى الداخعل والخارج . ومن الأمئلة 
على ذلك ايضا استخعدام الحاسيات الآلية أداء الأعمال الحسابية والإدارية فى للشروعات بدلا 
من الوظفين الذين يتبعون طرقاً بدوية تقليدية فى إثماز الأعمال . 


وفى كافة هذه الحالات لابد من القيام بدراسات المدوى الاتتصادية لمعرفة مدى صلاحية 
التغيير للطلوب , وذلك قبل اتخاذ القرلر الإدارى أو الاستشمارى . 


6- الحصول على القروض المصرفية والعموية : 


إذا أراد أحد للستثمرين الحصول على قرض من أحد البنوك التجارية أو بنرك الامستثمار » 
أو إحدى المؤسسات للالية العنية بلتنمية فى العالم فاته لايستطيع الحصول على القرض للطلوب 
مالم يقدم دراسة حدوى اقتصادية توضح للبنك وتقنعه بأن الأموال التى سوف يقتزضها العميل 
سوف يتم إنفاقها فى بحالات ذات حدوى اتتصادية . وذلك إضافة إلى الضمانات الثى تطابها 
البنوك من عملائهاء إذ | تعد البنوك تكتفى بالضمانات المتوعة والتعددة ‏ وتفضل تعزيز هذه 
الضمانات بدراسة حدوى معل الينك مطمتنا إلى قدرة العميل على السداد للأتساط والفوائد 
دون الدخعول فى مشاكل أو منازعسات قضاية , إذا ما تبون عدم كفاية الضمانات أو تساقص 
قيمتها الحقيقية مع مرور الزمن سواء العوامل السعرية أو غير السعرية . 


)١(‏ اه عد لمعم عرض الله مرجع سايق ص ؟ 
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ه- تصنيف دراسات الجدوى الاقتصادية : 

تصنيف دراسات المدوى الاتتصادية على أساس الرجعية للى : 

: دراسات جدوى مادية على مسعوى المشروع‎ -١ 

وذلك من وحهة نظر المستثمر أو صاحب للشروع الذى يهتم بالدرحة الأولى بالريعية 
االية التى يمكنه تحقينها من وراء إنشاء للشروع المستقبل , ويدم قياس الرثمية الذانبة الخاصة 
للمشروع يبعض للقائيس لثالية ومحاسبية ومدى ملاكمة صافى التدفق النقدى للمشروع بالمقارنه 
إجمالى الاستثمارات التى يتم إنفاقها على إقامة للشروع ء وذلك طوال العمر الافتؤاضى للمشروع 

1 هراسات جدوى اجتماعية / قومية على مستوى الجتمع : 

ويقصد بها رشمية الشروع من وحهة النظر الاحتماعية ؛ حيث يم اعتبار صلاحية 
الشروع الاقتصادى القومى سواه عن طريق مساهمته فى توفير فرص عمل إضافية » أو إضافة 
قيمة مضافة إلى الدخحل القومى . أو لمساهمة فى تحقيق حصيلة للدولة من النقد الأحتبى » أو توقير 
العمله الصعبة عن طريق إنتاج منتجحات تمل محل الواردات ...إل . ولايخفى أن هناك بعض الآثار 
السلبية النى يمكن أن يسببها إنشاء للشروع للمجتمع ؛ مشا : تلوث اليئة أو الضوضاء؛ أو 
الشاكل الصحية التى يسبيها إقامة للشروع للسكان أو العاملين فيه .وتصدف دراسات اللددوى 
الاقتصادية من ناحية أخعرى على أساس وظيفى كما يلى : 

- هراسة حدوى ثانولية ويكية . 

- دراسة حدوى تسويقية . 

- دراسة حدوى فنية أو هندسية , 

- دراسة حدوى مالية أو جمارية . 

ومثل كل دراسة وظيفة مستقلة عن غيرها فى دراسات المدوى الاقتصادية , ويتولى ككل 
وظيفة خحيراء أو متختصصون فى بحال الوظيفة . ويعملون فى شكل فريق عمل لانماز مهمة معينة 
أو محددة , 
و - دراسات جدوى القرض الحسن : 

القرض ال حسن عبارة عن التمان يمنح من أحد للصارف ء أو أحد الدائئين إلى شخخص 
مدين أو مشروع معين بدون فوائد » وذلك فى الحالات التى يجب فيها ااتراض الحسن , مشا : 
الرور بضائقة مالية » أو أزمة تمارية , أو لإنجاز بعسض الشروعات الاحتماعية التى لاتستهدف 


او 


ربح , أو توفير أسباب الكسب أو العيشة لبعض المحتاحين . حيث يقوم القرض بسداد أل 
الفرض التفق عليه حون زيادة على الأصل » وذلك استادا إلى قوله تعالى :لإوإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى هيسرة , وأن تصدقوا خبر لكم إن كنتم تعلمسون» . وقد سمى الفرض هنا قرضاً 
حسنا لأن من يقدمه للمقؤض لاتبغى الكسب , وإفا برجو رضى الله ورحمته ‏ فكانما يقد 
الغرض هنا لله سبحانه وتعالى . لقوله حل شانه : #من ذا الذى يقفرض الله قرضاً حسناً 
فبضاعفه له أضعالاً كثيرة وا لله يقبض ويمسط وإليه ترجعون» سورة البقرة ‏ الآية 48. 

وفى الوقت الحالى تقوم بض الصارف الإسلامية.مشح القرض الحسن دون فائدة ؛ 
ولكنها تمحصل على الصروفات الإدارية الثى تتكلفها هذه للضارف حتى يحصل العميل أو 
للترض على الفرض ؛ وذلك فى صورة نسبة مثوية من قيمة القرض أو مبلغ معين يدفعه اللفترض 
للمصرف . 

وعند إعداد دراسة جدوى القرض الحسن » فإن الصرف يقوم يعمل دراسة حدوى 
مبدلية وذلك للاستعلام عن طالب القرض » ومدى غناه أر فقره , وسمعته الشخصية , وقدرته 
على رد القرض الحسن فى موعد الاستحقاق للتفق عليه , والضمانات التى يمكن أن يحصل عليها 
الصرف » حتى يقوم القترض بسداد القرض إلى المصرف دون مشاكل لو منازعات. وبعد إحراء 
الدراسة لليدئية لجدوى القرض الحسن يتم إحراء اللندوى التفصيلية له من حييث دراسة أوحه 
إنفاق هذا القرض والعوائد التوقعة من وراء هذا الإنفاق , فإذا تبون أن القترض يمككن أن يحقنق 
عوائد موحية أكبر من قيمة الفرض وكافة التكاليف التى يتحملها مناسبة استغلال القرض ال حسن» 
فإنه يكنح القرض ا حسن إل للقنرض » وإذا بين للمصرف العكس ء فانه يرفض منح القرض 
امسن . 

وتطبق المصارف الإسلامية فى إعداد دراسات جدوى القرض الحسن كافة العايير ذات 
الطبيعة الإسلامية بصغة عامة » مثل مشروعية النشاط الذى سوف يستخحدم فيه القرض الحسن » 
ومثل عدم التعامل أو المخصم بالفائدة الربوية » ومشل مراعاة أولويات الجتمع للسلم عدد إنفاق 
القرض الحسن » ومثل تحقيق دخخل لأفراد اجتمع لمسلم , ومثل الساهمة فى القضاء على الفقر 
وعلى الطبقية » وتحسين توزيع الدخعل والئروة ؛ والعمل على تدمية لذال وصيائته » ومشل رعاية 
مصالح الأحبال القادمة ...إلح. 

رقى اعتقادنا أن نسبة للصاريف الإدارية النى يدفعها مقسترض امرض الحسن إلى جم الى 
ثيمة القرض تصلح أساساً للحسم الزمنى عدد حساب صافى القيمة الحائية لاستمار القرض 

المنسن , وذلك على أساس أنها تعير عن تكلفة الحصول على الأموئل ؛ كما ان الفقهاء يرون أن 
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ما يعصل عليه للقترض من أموئل مقابل للصروفات الإدارية » أو تكلفة العمل الإدلرى - لاشىم 
فيها وحائرة شرعا(١»»‏ فلا اعتبار هنا لشبهة الربا عند إحراء عمليات النصم أو الحسم الزمنى ونقا 
للتكلفة الإدارية للحصول على القرض الحسن . وفى حالة وجود تكلفة تقل متتية على سداد 
الفرض يتحمل للفنزض هذه التكلفة(" . ومن ثم يجب إضافتها إلى للصروفات الإدارية . 
ز- تكاليف إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية فى التعاقد الاستثمارى مع البنوك 
الإسلاميه : 

تعتير تكاليف إعداد هراسات المدوى الاقتصادية حزياً من إجمالى التكاليف الاستثمارية 
للمشروع ويتحملها للشروع فى حالة إتفاذ قرار ياقامة للشروع . وفى حالة إحراء دراسات 
الدوى وثبوت عدم حدوى الاستثمار القترح يتحملها الشروع البديل الذى تبت حدواه » 
بالاضافة إلى تكائيف إعداد الجدوى السابقة التى ثبت منها عدم صلاحية البدائل الأخرى السابقة. 

وتعتبر تكاليف إعداد هراسات الددوى الاتتصادية قبل التشغيل العادى من ضمن بدوده 
التكائيض الاستنمارية غير الملموسة (طويلة الأججل) ؛ والتى ليس ا قيمة بيعية شأنها في ذلك شأن 
تكاليف التجارب والفحوص الأوية لفكرة للشروع: وتكاليف إعداد العمالة ثبل التشغيل » 
وتكاليف دراسة عروض توريد الأصول وللستلزمات وتكاليف التوثيق والدشر وأنعاب امحامين 
وللستشارين خلال فتزة التأسيس » وتكاليض التعريف بالمشروع فى لمراحل الأولى من الإنشاء 29 

وفيما يتعلق بالتعاقدات الاستمارية مع البنوك الإسلامية فى صورة اسكمار بالمشاركة فإن 
تكاليف إعداد دراسات المدوى الاتتصادية يتحملها كلل من اليك الإسلامى والعميل أو الشريك 
للتعاقد معه كلى بنسبة مساهمته فى جمالى الاستثمارات , 

وفى حمالة التعاقد الاستمارى مع البشوك الإسلامية وإحراء دراسات اللدوى اللازمة 
وثبوت عدم صلاحية أو عدم حدوى الاستثمار , فإن تكلفة إعداد هراسات الجسدوى الاتتصادية 
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يتحملها أيضا كل من البنك الإسلامى والشريك الحتمل ؛ أو طالب الشاركة الذى يصبح فى 
هذه الحالة مدينا للببك الإسلامى بنصييه فى تكلفة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية . 


وفى حالة إحراء دراسات حدوى اقتصادية لتعاقد استمارى بين اليناك الإسلامى وأحد 
العملاء . الاثفاق على صيغة استثمار أخخرى , مثل : الضاربة : فإن تكاليف إحراء هذه الدراسات 
يشترك فى تحمل أعبائها "كل من البنك والشريك » أو المضارب - حسسب نسبة الشاركة التى 
يتفق عليها الطرفان , وذلك سواء ثبت من الدراسة صلاحية الاستثمار لتتفيذ أو ثبت عدم جدواه 

أما فى حالة الاتفاق على صيغة مرابمة , فإن تكلغة مراسات المدوى الاثتصادية يتحملها 
البنك فط مثلما يتحمل كافة مصروفات الشراء والتخيزين للبضائع التى يشتريها البنك الإسلامى 
الحساب العميل المتعاقد معه على الشراء ممواصفات معينه يطلبها العميل . 
ح- العلاقة بين دراسات الجدوى واتخاذ القرار الاستثمارى : 

يتطلب اتاد القرئر الاستثمارى أداة علمية يستند إليها لقبول أو رفض الاستثمار فى ممال 
معين أو نشاط معين , وهذه الأداة العلمية يجب أن تستند إلى معيار أو مقياس معين يتخصذ أساساً 
للحكم بالصلاحية أو بعدم الصلاحية ‏ ولاييد المستثمر أو متخمذ القرار الاستمارى أداة أفضل 
من حراسات الحندوى الاقتصادية.ما تمتوى عليه من معاير وأسس مختلفة لتقويم الاستثمار » سواء 
بالنسبة للمستكمر أو بالئسية للاقتصاد القومى ككل . 

يدا القرلر الاستتمارى عادة بوحود فرصة استمارية فى بجال معين وفى منطقة حغرافية 
معينة » ويقوم المستثمر بعد ذلك بالتفكير فى كيفية اقسام هذه الفرصه ء وتتولد للدى للستثمر 
رغية دانعلية فى إنشاء مشروع استثمارى فى بحال النشاط الذى توحد فيه الفرصة الاستثمارية . 

ولايد المسغمرون بديلاً عن القيام بدراسة حدوى مبدئية معرفة الوائع الموهرية الثى تمع 
من إنشاء المشروع » حتى وإن ثبتت حدواه لمالية وقتحارية » كما يتعرنون على للخماطر المحتملة 
التى يمكن أن يتعرضوا لا طوال السنوات القادمة . والتى ثثل العمر الافتراضى للمشروع ؛ وذلك 
بالإضافة إلى معرفة احتمالات الفشل المؤكدة التى مد تعلق بعدم وجود مبيعات أو ايرادات على 
الإطلاق , أو حدوث عسائر موكدة تنتج عن التشغيل الفعلى » وبعد الاننهاء من الدراسة البدئية 
وعدم ثبوت موانع توحب عدم إحراء الدراسة التفصيلية للحدوى يوم المستئمر باحراء بمجموعة 
الدراسات الوظيفية , القانونية » والبيئية » وفتسويقية » والفنية » ولثالية أو التحارية , ثم الدراسة 
الاحتماعية لجدوى امشروع . 


ل 


وإذا تيين من الدراسات السابقة وحود صلاحينة » فإن ذلك يعتبر تقوماً موحباً للرار 
الاستثمارى باستخدام أحد أو بعض الموشرات التعلقة بتقويم الاستثمار . وإذا ثبت العككس فإن 
القرار الاستشمارى يكون تقومه سلبياً ومن ثم فإنه لمكن تنفيذه لعدم صلاحيته . 

وإذا كان التقويم للقرار الاستشمارى موجباً إن للرحلة التالية هى بدء إحراءات التأسيس ء 
وذلك بالحصول على الزاخخيص الطلوبة وشراء الأصول . وبدء إقامة للبانى والتجهيزات » 
وتركيب للاكينات . وتنطيط للشروع داعلياً وكافة الإحراءات القانونية للتسحيل فى البورصة 
أو سوق الال ء أو فى الشهر العقارى إل . 

وبعد الانتهاء من إحراءات التاسيس خملال فترة الإنشاء يقوم امسعمر بإحراء تحارب 
التشغيل » وذلك بهدف معرفة الاخختناقات أو العيوب أو للشساكل الختلفة قبل التشغيل العادى 
والقيام.معالمتها » سواء بتعديل خحطوط الإنناج أو تطوير الواد الأولية لو الوسيطة » أو ضنبط 
الآلات وامعدات أو تعديل التختطيط الداخلى للمشروع قيل بدء النشاط لتحقيق سيولة حركة 
مركبات نقل السلع تامة الصنع إلى خارج المشروع ؛ أو نقل للواد الأولية والوسيطة بسهولة وإلى 
داخعل المشروعء وذلك بالإضافة إلى التأكد من توفير مخزون المولد الخام والوسيطة اللازم » لدورة 
التشغيل الأولى » والذى يمثل الحد الأدنى للمختزون من تلك للواد . 

ومتى أحريت جمارب التشغيل » وتم عمل التعديلات أو التطوير اللازم » فنإن لمستثمر 
يتخدل قرلره بيدء التشغيل المارى أو العادى اعتبارا من السنه الأولى للعمر الافتراضى للمشروع . 

وهكنا نمد أن حراسات الجمدوى الاتتصادية تكون عثابة العمود الفقرى لأى قرار 
استثمارى خخاصة فى ظروف للخداطرة , وعدم النأكد » والثى يكون مسار القرار الاستثمارى فيها 
كمايلى() : 

أ- التعرف على الخطط الختلفة التى يمكن تنفيلها , 

ب - التحقق من النتائيج احتملة لكل خطة من الخخطط الانثمارية . 

جح - تصميم الاحتمالات لكلل خمطة استثمار . 

د - استتخدام مقياس أو معيار لاععتيار أحد المخنطط أو البدائل الاستكمارية . 

وما كانت كل عطة اسثمار تعثير بناتها يديلاً استثمارياً مستقلاً عن غيره من البدال » 
فإن الآمر يتطلب استخدام أسلوب علمى للمفاضلة بين بدائل الاستثمار اللحظفة , وفى هذه الحالة 
فائه لامناص من عمل دراسة حدوى اقتصادية لكل بديل على حدة . ثم ترتيب البدائل ونقا لدليل 
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الربعية » أو طبقنا لمعدل العائد إلى التكلفة , أو وققنا لمعدل العائد الداععلى ‏ أو لصافى القيمة 
الحالية...إل من المقاييس المعروفة فى علم دراسة الحدوى وتقييم الشروعات . 
ط- نموذج مقترح للمشروعات الإسلامية : 

يكتسب للشروع الاستثمارى الصفة الاسلامية إذا ما توفرت فيه الصفات التالية : 

أولاً : مشروعية النشاط الاتتصادى الذى يزاوله للشروع » وفقاً لأحكام الشريعة 
الإسلامية ببحيث لايكون الاستثمار فى حمر أو ميسر أو ميتة أو دم أو لمسم خخنزير أو الإتمار فى 
امخحدرات أو السلع الضارة بصحة المواطنين أو بالأخعلاق أو الآداب العامة . 

ثانا ؛: عدم تطبيق الشروع الاستثمارى لأبة صيغ أو معاملات تتضمن الفوااد الربوية 
سواء فى ذلك الحصول على دخبول مشوبة بالربا أو دفع مالغ ربرية إل الغمير لأن ذلك يعشير 
إقراًبصحة العاملات الربوية بشكل ضعنى » وهو ما تحرمه الشريعة الإسلامية وإن خعفييت عبن 
الناطرين ؟ لآب الله يعلم عانةالأعين وما حتقى الصدور . 

3 : التزام الشروع الاستتمارى بتعاليم الإسلام عند اعتيار للوئع الذى يقام عليه بحيث 
لايكون على أرض مغصوبة أو فى موقع يسبب أضراراً للمواطنين » أو عدد تنطيط للشروع 
وتحديد نمط الانتاج والتككولوحيا المستخدمة ...الخ . 

رابعا : اتباع أسس وتعاليم الإمسلام فى السياسات الإدارية التى يزلوها للشروع مشل 
سياسات اختيار الأيدى العاملة وسياسات الأججور وسياسات الأسعار وسياسات الاتساج 
وسياسات البيع والتسويق : وسياسات التمويل » وقثواب والعقاب أو الحوائز الايجابية والسلبية ع 
والاهتمام بالعلاقات الإنسانية ودمة الجتمع ...الج 

خامساً ؛ تطبيق صيغ الاسثمار للتعارف عليها طبقنا لأحكام الشريعة الإسلامية مشل 
الشاركة وللضاربة وللريمة والتموييل لتأحسيوى , والقسرض الحسن » وابيسوع العاحلسة 
والآلحله... الح. 

سادساً : الإعتمام بالأبعاد الاجتماعية للنشاط الاسشمارى من حيث اتساج السلع 
والخدمات الاحتماعية التى ترتفع ربحيتها الاحتماعية مع لنخفاض ربحيتها امالية أو الدجارية الببحتة 

سابعا : الاستزام بالأولويات الإمسلامية عند اتناذ الشرارت الاسكمارية ونقا لضوابط 
الصلحة الإسلامية سواء على مستوى الشروع أوعلى للسترى القومى . إذ يقدم الاستتمار فيما 
هو ضرورى على الاستثمار فيما هو حاحى لو ما هو تحسينى ...الح . 


ا 


الفصل الثانى 
معايير تقويم الربحية الاقتصادية فى العلوم 
الاقتصادية والإدارية الحديثة 
وفى الإسلام 


الفصل الثانئى 
معابير تقويم الربحية الاقتصادية فى العلوم 
الاقتصادية والإدارية الحديثة وفى الإسلام 
معابير تقويم الربحية الاقتصادية فى العلوم الاقتصادية والإدارية الحديثة : 
توحد عله معاير نستخدم لتفويم الاستتمار من حيسث رتعيته الاتتصادية . وهى فازة 
الاسترداد » ومعدل العائد على رأس امال » ومعدل العائد على أموال المساهمة » ومعيار صائى 
القيمة الحالية » ومعيار معدل العائد الدالى . ومعيار معدل العائد إل التكلفة ؛ وصاقى العائد إلى 
التكلفة » وفى هذه الدراسة تتناول بيان أهم هذه العايير وأكثرها شيوعاً فى دراسات الجدوى 
الاتتصادية » وهى فيرة الاسترداد ء وصافى القيمة الخالية » ومعدل العائد الداخلى . ومعدل العائد 
إلى التكلفة » ونوضح هذه العاير ثم نيين موتف الإسلام منها بعد ذلك . 
-١‏ معيار فارة الاستزداد : 
يقصد بهذا للعيار الفتزة الزمنية التى خحلاها يمكن للمستتمر أن يسسترد البالغ الامستثمارية 
التى ينفقها على إنامة الشروع ‏ وذلك بواسطة صافى الربح السنوى الذى يحقققه من التشغيل 
الخارى » أي أن : 


الاستدمار الأصلى 
فتزة الاسترداد - 


متوسط الريح السئوى 


ويحسب الربح السنوى للمشسروع بعد صم الضرائب ؛ وبدون حساب الاستهلاك 
حيث أن الاعتبار فى دراسات اللددوى يكدون للأساس النقندى ؛ وليس لأساس الاستحقاق » 
وتقوم تمجمع الأرباح امتوقعة طوال العمر الافتراضى » وقسمة اجموع على عدد السنوات لتحصل 
على متوسط الربح السنوى ء ثم تحتسب فيرة الاسترداد كما فى العادلة السابقة . 

وطبقاً هذا العيا يمد أنه إذا كانت الفتزة الزمنية التى تستفرق لاستزداد الاتناق الرمالى 
أو الاستدمار لمبدئى قليلة يكون للاستثمار حدؤى ت#تصاديه » واذا كانت الفزة طويلة لانككون 
هناك حدوى اقتصادية . كما يمكن استخدام فتزةٌ الاسترداد للمفاضلة بين البداكل الاستكمارية أو 
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ترتيها للاختيار منها ء ويعاب على هذا امعيار أنه يتحاهل تغيرات النقود التى تحدث فى للستقبل 
خلال العمر الافتراضى للموضوع . كما ينتقده البعض على أساس أنه يغفل الأرباح الإجمالية التتى 
يمكن تحفيقها فى نهاية عمر امشروع والتى تكون مرتفعة فى حالة الاستناد إلى هذا امعيار , فإنه 
يتم احتيار استثمارات أقل كفاية . 

ويجدر ملاحظة أن معيار فئزة الاسترداد لايساعد فى الاحتيار بين المشروعات أو البدائل 
الاستدمارية الي تناري فتزات استردادها . 

ورغم الانتقادات افسابقة , فإن معيار فترة الامسترداد يعدير مفيداً ومناسباً للمشروعات 
الاستثمارية التى تتأثو بسرعة التقدم الفنى أو التكولوحى ء والتى يلزم الإخلال المسريع خماء كما 
أن هذا المعيار يستخخدم مع غيره من المعايبير الأخمرى لأخل فكرة عن الفتزة التى يمكن خخلانها 
استرداد الاستشمارات للبدئية أو الرأسمالية » ولتعضيد تلك المعابير أو ترجيح معيار عن بقية المعابير . 

7- صافى القيمة الخحالية : 

يعنماد هذا للعيار على أساس عنصم التدئفات التقدية الداعلة (الإبرادات) للتوتصة 
والندنقات فنقدية الخارحة (التكاليف) التوتعة طولل العمر الافتراضى للمشروع ‏ ثم اللقارنة ببين 
القيمة الحالية تمموع افتدفقات النقدية الداععلة » والقيمة الحالية نجموع الندنقات النقدية المخارحة 
للوصول إلى صافى القيمة الحالية. 

أى أن : 

صسافى القيمة الحائية - القيمة الحالية جموع الندنقات النقدية 

- القيمة الحالية بمخموع الندفقات النقدية الخارحة شاملة التكاليف 
الاستعمارية امبدثية أو الإنفاق الرأسالى للمشروع . 
وطبقاً هذا للعمار تكون عملية نعصم التدنقات النقدية » أو ما يعرف بالحسم الزشى 
القيمة الإسمية 
القيمة المهالية - د سلسم 
( + سعر الخصم ) 

وبنلك أمكن باستخدام هذا العيار القضاء على أحد العيوب النى تشوب معيار فازة 

الاستردا » -حيث توخيف لقيمة الزمنية للتقرد فى الاعتبار بعد خنصم التدفقات النقدية طولل العمسر 


ا 


الافتراضى للمشروع ٠‏ وإذا تبين أن صافى القيمة الحالية يكون موجباً ‏ نإن للشروع أو الاستثمار 
يكون له جحدوى اتتصادية بعكس ما إذا كانت النتيجة سالبة ؛ حيث تكون الخسائر هى المحصلة 
انهائية للمقارنة ببين الإيرادات والنفنات » أى أن الشروع أو الرار الاستمارى لايكون له 
حدوى وبتعين رفضه. 

ويجدر الإشارة إلى أن هذا العيار يصلح كذلك أساساً للمفاضلة بين البدائل الامستثمارية » 
حيث يمكن اسحتيار أعلى البدائل قيمة فى صافى القيمة الحالية والترصية بتنفيذه ورفض بقية البداكل 
رغم ثبرت حدواها . 

وهور التساؤل حول كيفية اعتيار سعر الخصم الذى يستخعدم للوصول إل القيمة الحالية 
لكل من النفقات المتوئعة والإيرادات التوئعة » وهو اختيار سعر الخصم . ويوحد عدة طرق يمكن 
الاختيار مئها للحصول على سعر المخصم الذى يتخحذ أساسا لحساب القيمة الحالية » وهى : 

أ- اعتبار سعر الخصم مساوياً لتكلفة الفرصة البديلة للاستثمار » وهو ما يتطلب يدوره 
معرفة العدلات السائدة فى سوق رأس امال والثى تتفاوت وفقاً لقيمة الفرض ؛ ومدة السدادء 
وبقية الشروط الأخرى للاكتمان . وذلك على أسلى أن سعر الخصم يعبر عبن تكلفة الخصول 
على رلى للال , 

بد الاسترشاد بأسعار الخصم التى تتبعها بفية للشروعات الاستشمارية فى دراستها . 

جب تمديد سعر الخصم على أسلى سعر الفائدة على الودائع فى البشوك » والتى لا تقل 
مدة إيداعها عن سنة كاملة, 

د- تحديد سعر الخصم على أساس سعر الفائدة فى السوق ؛ مع إضافة نسبة مكوية إليه 
تكفى مواحهة الخماطر الثى قد يتعرض ها للشروع فى للستقيل , ولمعرفة هاه المخماطر لابد من 
دراسة خمصائص للشروع مثل أهمية السلعة أو الخدسة التى سوف يتتحها أو يقدسهاء ومدى 
تأثرها بالعوامل المختلفة للوثرة فى الطلب سواء العوامل التعلقة بالرغبة فى الاستهلاك » أو القدرة 
عليه ولتى لايتحقق الطلب إلا باحتماعها , 

ه- يمكن تحديد سعر الخصم على أساس تكلفة الافتراض وفقا لوزن القروض إلى إجمسالى 
الفيكل التمويلى » وتضاف نسبة مثوية زائدة إلى سعر الإمراض » حتى يكون المنصم أعلى من 
السعر الذى ثم الاتنراض على أساسه , 

و حساب متوسط عام لسعر المخصم فى ضوء معدلات الخصم المختلقة برا 
سوق رس امال لال فئزة زمنية معينة . 


استخخدام معدل العائد على الاستثمار الخاض كأساس للختصم باعتبارة يساوى معدل 
التفضيل الزمنى للمجتمع فى حالة التوازن3!؟ , 


ويعتبر معيار صافى القيمة الحالية من أكثر العايير استخخداما وقبرلا فى دراسات ابدوى 
الاتتصادية وتقويم المشروعات باعتباره مناسبا للقيسم المادية التى كم نظرة المسثمر لمادية إلى 
الشروعات » والتى تتفق مع القيم السائدة فى الحتمعات التى تعتمد على قوى السرق الحر فى 
تخصيص الوارد فى الدول الصناعية التقدمة, 

7 معدل العائد الداخبلى : 

يقصد .معدل العائد الداخعلى سعر الفائدة الذى عدده #تساوى القيمة الخالية لصافى 
التدفقات النقدية المتوقعة مع القيمة الحالية للاستثمار المبدلى . وتهدف طريقة استخدام هذا للعدل 
عدد تقويم الشروعات إلى معرفة معدل العائد الذى يُحققه الشروع , مع اسازداد يمة 
الاستثمارات المبدئية فى نهاية العمر الافتراضى للمشروع » ثم مقسسارنة هذا العدل بسعر الفائدة 
السائد فى السوق للحكم على مدى جدوى الاستثمار . 

وإذا كان معدل العائد الداععلى أعلى من سعر الفائدة فى السوق يكون للاستثمار 
حدوى » وككن التوصية بيادء التتفيل , 

أما إذا كان العدل أقل من سعر الفائدة فإن الاستثمار لايكون له حدوى اقتصادية ويجب 

ويتميز هذا العيار بأنه تغلب كذلك على العيوب الثى ذكرناها بالنسبة لمعهار فئزة 
الاسترداد » ححيث يأخعذ تغيرات الأسعار فى الحسبان من لال استخدام القيم الحالية للتدفقنات 
التقدية ء شأنه فى ذلك شأن معيار صافى القيمة الحالية . 

بيد أن معيار معدل العائد الداععلى يتميز عن معيار صافى القيمة الحالية بانة يمد معدل 
العائد على الاستثمار ؛ بيتما لايمكن معرفة ذلك باستخحدام صائى القيمة الحالية اذى يوضح فقط 
قيمة الفرق ين القيمة الحالية للتدخقات النقدية الداعلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارحة.كما 
فيها التكاليف الاستثمارية لمبدلية , 

معدل العائد / التكلفة : 

يعتمد هذا للعيار على مقارنة القي. الحالية للعائد للتوشع بالقيمة الحالية للتكلفة المتوتعة 
طوال العمر الافتراضى للمشروع . ويلزم مساب هذا المعدل تقدير الإيرادات المتوقعة والتككاليف 


ز١)‏ م بحى أحمد نصر ‏ مشكلة الخصم فى تقويم ا شاريع العامة .. بجلة مصر للعاصرة ‏ العدد ,(/اكتوير 1616 ص84 
و 


المتوئعة ثم ختصم هذه الإيرادات بسعر خخصم يعبر عن تكلفة الحصول على رس الال أى أن : 
القيمة الحالية للعائد 
معدل العائد / التكلفة - 
القيمة الحالية للتكلفة 
وعند استخحدام هذا المعدل فى تقويم الاستثمار ننظر إلى قيمة المعدل , فإذًا كانت أكير من 
الراحد الصحيح يكون للاستثمار حدوى اتتصادية » وإذا كان أقل من الؤاحد الصحيح لايكون 
للاسثمار حدوى امتصادية . 
ويتغرع عن هذا المعدل معدل آعمر يطلق عليه صافى العائد / التكلفة » حيمث نقوم 
مساب الفرق بين القيمة الحالية للعائد والتكلفة » وبقسمته على القيمة الحالية للتكلفة تحصل على 
قيمة معدل الصافى الذى يجب أن تزيد قيمته عن الصفسرء حتى يمكن قبول الاستثمار والتسليم 


بجدواه الاقنصادية . 
ويأعط معدل صافى العائد / التكلفة الصيغة الثالية : 
الفرق بين القيمة االمالية للعائد والقيمة الحالية للتكلفة 
صافى العائد - 


القيمة المالية للتكلفة 

ويمكن استخدام معدل العائد / التكلفة » ومعدل صافى العائد / التكلفة لتزتيب البدائبل 
الاستثمارية » حيث ترتب البدئل تنازلاً حسب قيمة معدل » ويتم اختار الامستثمار اننى يحشق 
أعلى للعدلات ويعتبر معيار معدل العائد / التكلفة من أشهر العدلات استخداماً فى دراسات 
الجدوى الاتتتصادية وتقويم المشروعات » حيث تنوافر له نفس المزايا التى تتوافر فى معيار صافى 
القيمة الحالية » ومعدل العائد الداخحلى ؛ ولكنه لابحده النسبة المكوية للعائد لمترقع على الاستثمار 
مثلما هو الخال عند استخخدام معدل العائد الداخلى , 

ونظراً لأهمية هذا عار فقسد استخدم على نطساق واسع قى موازنات الأساس 
الصغرى ع«مناهم0ن2 عوه8 و20 فى الولاياث المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التقدمة » 
وذلك عند تقويم حزم القرارات التى تعتمد عليها إدارة الموازنة العامة فى تحديد برامج لموازنة 
السنوية(0© , 
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وهكذا مد أن جميع معايير الاستثمار التى تناولناها بالدراسة باستناء ‏ قارة الاسترداد ‏ 
تعتمد على خعصم التدفقات النقدية للوصول إلى القيمة الحالية للتدفقات القدية ‏ وإنّ كل معيار 
بتضمن قدرا من للزيا وبعض العيوب أو الإتقادات » الآمر اذى يرحب استخعدام عدة معايور 
للحكم على حدوى الاستثمار وليس معياراً واحداً أعذا بالحيطة وبحب عخناطر استخدام معيار 
واحد فقط . 


موقف الإسلام من المعايير السابقة : 

ليس فى معيار فترة الاسترداد ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ؛ حييث أن للعيار 
يقوم على نسية التكاليف الاستثمارية إلى متوسط الربح السنوى . والإسلام يقسر الأرباح ويحصث 
على العمل والإنتاج لتحقيق النافع ٠‏ ومنها الأرباح المتوتعة طالا أنها نائمة عن نشاط مباح شرعاً » 
وأنها تتحقق فى إطار صيغ الاستثمار العروفة فى الإسلام والتى تطبقها حالياً العديد من البدنوك 
الإسلامية . 

ورغم ذلك فإن البعض يرفض هذا امعيار من وحهة النظر الإسلامية على أساس أنه 
يتعارض مع معيار حفظ الال وتئميتة والنى يتهم بالكافية الإنتاجية فى استعمال الموارد وعدم 
وود إسراف , وأن استخدام هذا للعبار يمكن أن يؤدى إلى قبول مشروعات غير كافيسة 
اقتصاديا(١),‏ 

وككن الرد على ذلك بأن صغر فترة الاسترداد تعنى ارتفاع معدل الأرباح الحققة وعدم 
وحود إسراف الوارد أو إنخفاض فى الكفاية الاقتصادية » بل العكس هو الصحيح حيث إن 
الأرباح تعتير من أهم المقابيس الستخخدمة فى قياس الكفاية الإنتاحية أو الاتتصادية ‏ وهنا ما 
يحرص عليه معوار فنزة الاستزداد . 

وفيما يتعلق بيقية العابير الى تعنمد على حصم التدنقات النقدية فتعتير متعارضة مع 
أحكام الشريعة الإسلامية : لأن إقرارها يتضمن اعؤااً ضما بالفائدة الربوية التى تحرمها الشسريعة 
الاسلامية ؛ ومن ثم فإن صم التدفقات النقدية على أساس سعر الفائدة الربوية غير منانسب 
ولامعنى له طاما أن تكلفة الفرصة البديلة » وتكلفة رلى امال فى الإسلام - لا تتحمدد بالفوائد 
المصرفية الربوية . 


(1) م محمد أنس لرزقا لقهم وللعلير الأسلامية نى تقريم لأشروعات ‏ مرسيع سايق ص80 - 
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ورغم ذلك فإن البعض برى أن استخدام الفائدة فى الحسابات الرياضية مباح شرعاً ذا 
ترحح حانب الفعل بأن حر مصلحة عامة للمسلمين مثلاً . وذلك على أساس أن استخدام الفائدة 
فى الحسابات الرياضية يعتبر وصفاً كاشفاً وليس وصفاً مؤثرا للفعل الذى يسأل عن حكم الشرع 
ني0, 

وقد سبق أن أشرنا إلى عدم ورحود مصلحة وراء استخدام سعر الفائدة فى الحسابات 
الرياضية فيما تعلق بالاسثمار وفقاً للشريعة الاسلاميةبمعنى أن هناك امستحالة لامستخخدام الفائدة 
لتعارضها مع عوائد عناصر الائتاج فى الإسلام ؛ وعدم ملايمتهما للصيغ الاستمارية النى يقرها 
الإسلام . وبذلك يظهر فساد وبطلان ذلك الرأى . 

وثجدر الإشارة إلى أن العايير الختلفة التى تعنمد على القيمة الحالية أو استخخدام سعر 
الفائدة لحخصم التدفقات النقدية لاتمكننا من إدنحال القيم الإسلامية فى عملية التقويم . وقد اعترض 
البعض على استخخدام هذه لمعابير على أساس أنها تعطى اهمية متناتصة مع الزسن للمنافع الناتمة 
عن المشروع ؛ ونبالغ فى ذلك , حتى انها تكاد تتجاهل آثار المشروع على الأحيال القادمة (بعند 
حلسين سنة هثلام » وترداد هذه المشكلة حدة كلما طال عمر للشروع الافنزاضى ؛ وكلما ارتقئع 
سعر الخنصم أو الفائدة للستخخدم للوصول إلى القيمة الحالية . وذلك مخلاف العايير الإسلامية لتتى 
تعمل على تقويم الاستثمار من الزاويا الأخعلائية والإنسانية ومراعاة الأحياء من بعد(؟) , 

يككن أن نضيف إلى ما سبق أن الاسلام يهشم بالأولويات وترتيب للقاصد ونقاً لنظام 
امجتمع الاسلامى » حييث يفمرق بين أولوية الاستثمار فى الضروريات ؛ أو الاستثمار فنى 
الحاحيات» لو الاستثمار فى الكماليات . 

وعند تطبيق العايير المستخدمة فى تفريم الربحية الاقتصادية فى العلوم الاتتصادية والادارية 
الحدجه ؛ فإنها لاتفيد فى هذا المخصوص دائماً تطبق جميعها فى كل أولوية على حدة دون النظر 
إلى بآنية الأولويات الأععرى . أى أنها لا تعتير كانية بذانها للتطبيق على امشروعات الاستثمارية 
فى اجتمعات الإسلامية » خخاصة فيما بتعلق بالاختيار بين البدائل الاستثمارية . 


(1) أحمد بيهغب فكرى ‏ ورنة نقاشية حول استخحدام سعر النادة فى حساب مؤشرات الرنية فنحارية فى إعداد وتقريم 
حراسات ابللشوى ‏ اللصرف الإسلامى الدولى الاسنتمطر ودمية م ركز الاقتصاد الإصلانى . 
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ورغم الرفض الإسلامى للمعابير السابق ذكرها إلا أن الكدير من الاتتصاديين الهدمين 
بالامتصاد الإسلامى والبنوك الإسلامية يرون إمكانية الاستفادة من الطريقة أو للعيار مع تطويعها 
بحيث تتلاوم مع أحكام الشريعة الإسلامية » خاصة معدل العائد الداخبلى » ومعيار صافى القيمة 
الححالية00) , 


ب - معايير تقويم الربحية الاقتصادية : 
باستقراء بعض اللدراساث والبحوث التى احريت فى محال الاتتتصاد الإسلامى والبدوك 
الاسلامية نستطيع الاستدلال على أهم معايير التقويم التعارف عليها بين الباحثين فى هذا امال » 
فيما يتعلق بتقويم المشروعات أو الاستثمار من وجهة نظر إسلامية . 
وأهم هذه العابير ما بلى : 
- معدل الربح امحقق فى الببوك الإسلامية , 
- معدل الربح / رس امال للستثمر باحدى صيخ الاستثمار الإسلامية , 
- معدل الربح / رأى مال للساهمة , 
- صم التدذقنات النقدية الداعلة والمارحة على أساس متوسط الربح فى البوك 
الإسلامية , 
- معاجحة الزكاة وللخصصات فى حدول التدفققات النقدية من وجهة النظر الشرعية 
ونتناول فيما يلى تفصيل هذه العايير . 
أولا : معدل الربح امحقق فى الببوك الإسلامية : 
عال بعض الباحنين هذا للعيار نحت عنوان حفظ للال وتنميته وانتهوا إلى أن مفهوم حفظ 
للال وعدم الإسراف فى الإسلام يقابللة الكتناية الإتتاحمة فى استخدام الموارد باعتبارها هدق 
إسلاميا212 . ونظرا لأن الأرباح تعتبر أححد للعايير الهامة للحكم على كفاءة الامسكمار أو للحكم 


(1 المرجع السابق صن .0١3‏ 
(1) د محمد أنس الزرقا ‏ مرجع سايق صلا ص 84. 
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على الكفاية الإنتاجية للمشروعات » فإن استخخدام هذه المفاهيم إمسلاميً يتطلسب توافر مشروعية 
الدشاط الإنتاحى الذى يتحقق منه الربح وانباع أساليب استثمار إسلامية , 

ونعتير البنوك الإسلامية مشروعات تزلول أنشعلة متعددة إنتاحية واستثمارية وخدميه فى 
إطار الشريعة الإسلامية , كما أنها تطبق صيغ الاستثمار المعروفة فى الإسلام مش اللشاركة 
والرائمة وللضارية ...الخ . 

ومن ثم فإن معدل الربح انحفق فى البنوك الإسلامية بصفة عامة داعخل كل دولة تعمل فيها 
هذه البنوك يعثير مقياسا هاما يمكن الاحتكام إليه للحكلم على جدوى الاستثمار أو صلاحيئه 
الاقتصادية . 

ويفضل فى هذه الحالة حساب متوسط هذا العدل فى كاقة البنوك الإسلامية على 
مستوى الدولة التى فيها سوف يتم إنشاء المشروع الذى تمرى دراسة حدواه فى حالة تُبوت 

وفى اعتقادنا أن هذا المعيار رغم أنه لاغبار عليه من الناحية الشسرعية . إلا أنه مسن الناحية 
الاتتصادية يحتاج إلى شىء من التطوير ء إذ أن الربح انحاسبى الذى تحققة الببوك الإسلامية يتضمن 
بعض البنود الدفيزية أو التعائديسة بالإضافة إلى بعض الالتزامات الأخمرى كالضرائب وأقساط 
الإهلاك . وهو ما لا يضبر مناسباً للإطار العام لدراسة المدوى وتقويم المشروعات النى تقوم على 
حسابات التدفقات النقدية الداحلة والمتارحة . 

وللتغلب على ما سبق يمكن استخعدام الريح الاقتصادى (البحت) بدلا من البح اللحاسبى 
أو التحارى » مع استبعاد الأرباح الاحتكارية والتكاليف الضمنية من الربح التجارى .أى أن(1) : 

الربح الاتخصادى (البحت) مه الريح التجارى - (التكاليف الضمنية + الأرباح الاحتكاريةع) 

ويقصد بالتكاليف الضمنية تكاليف عناصر الانشاج المملوكة للمشروع » والتى لايدقع 
عنها مقابل » مثال ذلك معدل العائد الضمتى على رس مال المملوك للمشروع » والريع الضمنى» 
والأحور الضمنية , 

أما الأرباح الاحتكارية فهى الأرباح النامة عن احتكار سوق البيع أو الشراء ؛ وهى أرباح 
غير عادية توحد فى الأحل القصير فقط , ولاتوحد فى الأحل العلويل إلا فى حالة وحود عوائق 
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تمنع دحول مشروعات حديدة إلى جمال الاستكمار الذى يزاوله المشروع » ويمكن فى هذة الحالة 
رسملة الأرباح الاحتكارية , 

كما يمكن النظر إلى الربح الاقتصادى على _أساس أنه المرق بون الإبرادات المتوئعة » 
والإيرادات المتحتقة فعلا فى طل عدم التأكد(!؟ , 


وعكنا غخلص إلى أن معدل الربح المحققى فى لبدوك الإسلامية يجب أن يككون الربح 
الاتتصادى , وليس الرسح انحاسبى , ويمكن الوصول إليه بطرح التكاليف الضمنية والأرباح 
الاحتكارية من الربح التجارى أو امحاسبى الذى توضحه الحسابات الختامية للبسوك الإسسلامية 
خملال عدة سنوات حدهة , كما يمكن مقارنة الربح امتوقع بالريح الفعلى ويمشل الشرق بينهسا 
كذلك الربح الاقتصادى (البححت) الذى تمققة البنوك الإسلامية , واثقافه كمعيار لمقارنة العوايد 
أو الأرباح النى توضحها حسابات دراساث المدوى وتفويم المشروعات وحمت الدراسة » فإذا 
“كانت المعدلاث التى توضحها الدراسة أكبر من معدلات الربح الائتصادى للبدوك الإسلامية أو 
مساوية نحا يمكن قبول الاستثمار , و يكون للمشروع حدوى أو صلاحية للتتفيد . وإذا كانت 
العدلات التى توضحها دراسات المدوى قليلة عن معدلات الربح الاتتصادى لدى البنوك 
الإسلامية فإن الاستثمار لايكون له حدوى ؛ وتجب أن نوصى برفضه . 

ويجدر الاشارة إلى أن استخحدام الأأرباح الاتتصادية التى تحفقها البسوك الإسلامية كمعيار 
لتقويم الاسثمار بمكن الاعتماد عليه فى تريب البدائل الاستامارية أو نحديد الأولييات من وحهة 
النظر الاتتصادية ؛ ححيث يككون البديل الدى تريد هرحة ارتفاع أرباحه التوقعمة عن أرباح بقية 
البدائل الأخرى فى قمة الأولويات , ويجىء بعده فى التزئيب مواشرة الأقل منه أرباحا متوئعة 
فالأئل وهكذا . 

ورغم للزايا السايقة لهذا العيار إلا أنه .مكن الاعتراض على استخخدايه بصفة مطلقة » 
ححيث أن ملروف مقق الأرباح الاتتصادية فى المصارف الاسلامية كمؤسسات مالية تحتف عن 
طرف تحقق الأرباح فى عختلف الأنشعلة الأخرى كالزراعة والصناعة والتجارة والخدمات ‏ وهو 
ما تبعل المقارئة غير دقيقة . ومن ثم فانه يفضل استنعدام معهار معدل الربح الاقتصادى فى البنوك 


(1) من أهم أنصار هذه الفكرة فرانك ثايت وبعض الالتصاديين لكلاسك . ويشزط أتحقيق الأرباح الاخصادية فى هله 
المالة وحود اقتصاد حركى » حيث لانطيق على هذا لتحليل فى حالة اقتصاد ساكن »كما يمكين أن ينطرق إلا فى 
الأحل الطويل نقط . إذ أن الدافمة الكاملة سرف تمنع أى أرباح عارطة أو مزكقر 
رامع ق. جماعيل هاشم مباديء الااقتصاد التحليلى . دار نهضة العرية ‏ يورت - ١91/4‏ ص 4178. 
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الاسلامية مع غيره من العابير الأخيرى دون الاعتماد عليه وحمده فى اتخاذ قرار استثمارى فى 
اللشروعات القتزحه التى تزلول أنشطة غير مالية . 

وأود الإشارة إلى أنه هسب النظر إلى الأرباح الاقتصادية النى تحقها البدوك الإسلامية 
بطريقة ممتلفة عن النظر إلى الفائدة فى حالة البنوك التقليدية » والي عادة ما تحدث القارنة بينها 
وبين العائد المتوقع باستخخدام العايير الأعرى والتى سبق أن أشرنا إليها . أى أن الأرباح لايمكين 
مقارئتها بالنائدة » ومن هنا فبإن وحهة النظر الاسلامية توحسب مقارنة الأرباح الاتتصادية 
للمشروعات الاستثمارية للفزحة بالأرباح الاقتصادية التى تحققها لبنوك الاسلامية » و بالأرباح 
الاتتصادية التى تحققها للشروعات المناظرة , والتى تتبع صيغ الاستثمار الإسلامية وتزاول أنشطة 
مشروعة من وحهة نظر الشريعة الإسلامية , 

ثانيا : معدل الربح / رأس امال المستشمر بإحدى صيغ الاستثمار الإسلامية : 

ويحسب هذا للعدل بقسمة الربح على قيمة الاستثمار للبدئى الذى يتفق فى أنش_طة تتفق 
مع الشريعة الإسلامية , ويإحدى صيغ الاستثمار فى الإسلام . 

ومكن استخعراج العدلات التالية من العدل للذكور فى إطار مبادىم الاستثمار فى 
الإسلام : 

. معدل الربح / رى مال للشاركة الإسلامية‎ - ١ 

١‏ - معدل الربح / رأى مال للضاربة 

؟ - معدل الريح / ركن مال للرليمة . 

+ - معدل الربح / التمويل التأجيرى , 

ويفضل استخحدام الربح الاقتصادى » وليس الربح الحاسبى كما مسبق أن أشرنا يلى ذلك 
فى للعيار السابق » وبالنسية لمعدل الربح إلى ركس مال للشاركة الإسلامية يليق الربح الاقتصادى 
وينسب إلى رس مال النشاط أو رلّى مال الشكل القانونى» حو ث يكن أن يستتخدم رلى مال 
الزارعة أو للساقاة » أو شركات الأبدان ‏ لو شركات الوحوه » أو شركات العنان ...الح . 

أما للعدل الذى ينسب فيه الربح إلى رأّس مال للضاربة » فيمكنن استخدامه كلك فى 
حالة إعادة الضاربة التى نلسما إليها بعض البنرك الإسلامية فى إطار توزيع المخناطر مسا أمكن » أي 
نقص الكفاية أو الخبرة فى محال النشاط الاتتصادى للمضاربة أو غير ذلك . 
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وعند نسبة الربح الاتتصادى إلى رأس مال الرلتمة فان البدوك الإسلامية عادة ما تقوم 
بدراسة جدوى الفيام بشراء سلعة أو آلة جديدة إلى أحد العملاء : ومثل الربح الزائد نوق تكلفة 
الشراء معدل الربح لمحاسبى ققط . ومن ثم فإن متطلبات استخخدام الربح الاقتصادى تطلب 
حساب التكاليف الضمنية والأرباح الاحتكارية لاستبعادهما من الربح الحاسبى ؛ ثم قسمة الباقى 
على قيمة صفقة الراثعة للآمر بالشرام . 

ويمكن استخدام نفس العيار معرفة نسبة الربح الاقتصادى إلى قيمة التمويل التأجيرى 
للأصول أو المعداث التى يتولى تمريلها وإداراتها البنك الإسلامي . وفى حالة قيام البنك الإسالامى 
بتأحير اللعدات أو الآلات فإن الربح الامتصادى دل الربح الدائج عن التأجير » بعكس الحال إذا مم 
كان العميل هو الذى يقوم ياعداد دراسة الجدوى الاتتصادية » حيث كثل الربح مساهمة الالآات 
أو العداث المستأحرة فى الربح الائتصادى الكلى للتوقع أن يحققه الشروع , وفى كافة الحالات 
يجب أن ينسب الربح الامتصادي إلى قيمة التمويل التأحيرى , 

ثالنا : معدل الربح / رأس مال المساهمة الإسلامية : 

وكثل هذا العيار الربح الانتصادى منسوباً إلى قيمة الأسهم للستنمرة وفقاً لاحكام الشريعة 
الإسلامية ‏ وفى أنشطة اتتصادية تقرها الشريعة الغراء . وذلك يمع بقية الأوراق للالية التى لاتتفق 
مع أحكام الشريعة كالسندات » أو أذون الخزانة ذات الفوائد أو غيرها . 

تعتير الصارف الإسلامية من أهم المشروعات الإسلامية التى تطرج أمسهم رؤوس أدولفا 
للحمهرر العام للاكتتاب فيه , والحصول على أرباح عبن كل سهم. مثال ذلك بنك دبى 
الإسلامى الذى ختصص /٠١‏ من قيمة الأسهم لمكومة دبى ثم طرح بقية الأسهم فى الأسواق 
لتغطية بقية رأس للال(21 

ويجمدر الإشارة إلى أنه فى حالة وحود مصادر مويل متعددة - عسلاق الأسهم- 
للمشروع فإن صافى الربح الااتصادى لاينسب إلا إلى قيمة الأسهم نط دون بقية ئيمة تيم 
مصائر التمويل الأعرى.. وبذلك يتم استبعاد السندات النى تغل فائدة » وبقية حقوق اللكبة 
الأخعرى من المقام . وجب أن تكون الأسهم لمنداولة على نطاق واسمع فى سوق مال إسلامية 
متتحورة من سيطرة شركات امال العامية » وتعمل ونقا للمنهج الإسلامى فى الاستثمار مع وحود 
هيئة رقابة شرعية تقوم بالاشراف على إنشاء وسير العمل فى أسولق الأوراق لمالية الحلية ؛ بحي 


)١(‏ بحلة الاختساد الإسلامى ‏ بنلك عبى ‏ العدحان ( ١١4 ١117‏ ) ترقمير؛ فيسمير 155 صن11. 
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لاتكون بحرد إطار لشراء أسهم بغرض تحقيق الأرباح فقط ؛ بل وضع السوق فى خدمة التنمية 
الاقتصادية فى الدول الإسلامية » وتدوير أموال أبناء الدول الإسلامية داخعل بلدان العالم الإسلامية 
وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . 


ويرى البعض أن تحديد الربح كنسبة من رأس للال حرام شرعاً ‏ لأن للضاربة وللشاركة 
الإسلامية يجب النص فيها , على أن النسبة تكون من أرباح العاملات إذا رضت ؛ مع تحمل 
الخسارة بنسبة ركس لمال لكل الشاركين , 

بينما يعنرض البعض الآخعر على ذلك على أسساس أن تحديد النسبة لمثوية إلى ركس لال 
أثرب إلى العدالة من السسبة إلى الربح الكلى ؛ لأن نصيب صساحب امال هو لذال فحسب » 
وللكافأه يجب أن تكون نسبة من ماله أما الربح فيعود إلى العمل الذى يقوم به الشريك للضارب 
(العامل) » ومن ثم فإن إشرلك صاحب الال فى هذه الأرباح يخبر ظلماً للمضارب فى كانة 
الحايات210, 


وفى اعتقادنا أن الأرباج فى الإسلام تتحقق تتيمة تفاعل عتصر العمل مع رأس لثال 
ولاينفرد أحد العنصرين بذلك . ومن ثم فإن نسبة الأرباح إلى رأس للال الكلى لاغبار عليهها فى 
حالات امشاركة الإسلامية . أما فى حالة المضاربة الإسلامية نيختلف الأمر فى حالة استخيدام 
الأرباح انحاسبية » ويزول هذا الاخعتلاف فى حالة استخحدام الريح البحث أو الاقتصادى , 


ويجدر الاشارة الى أن الاقتصاد الإسلامى يحتوى على بدائدل شرعية للسنداث التى تغغل 
فائدة فى الاتتصاد الربوى » ويمكن أن تضاف إلى الأسهم مشل شهادات للشاركة فى الأرباح 
وشهادات الاستثمار العام ؛ وشهادات الاستثمار الخصص وشهادات الإيجار وشهادات الودائع 
للركزية وشهادات الإقراض لمركرى(" , 


(١)جمال‏ البنا- الربا وعلاقه بللمفرسات الصرقية ولبنوك الإسلامية ‏ مرجع سايق ص4 1/4 ص 1/1. 

(1) د. معبد على الحارحى - تحر نفظام نقدى ومالى إسلانى - لفيكل ولتطيق- الانحاد الدولى للبدوك الإسلانية- التناعرقفت 
سكلا ص45 
ويقصد بشهادات امشاركة فى الأرباح إصدار شهادات تستثمر حصيانها فى استإماراث قصيرة الأحل بطريق المشاركة 
فى الأرباح ؛ وتصدر عذه لشهادات بئئات عخلفة ولضؤفت متغلوته , أما شهادات الاسكمفر العام : فهمى شهادات 
يصدرها فنك الإسلانى , وتوزع حصيفها على جميع الامنتمارات للعندة للمصرف , ويصرف حاملها على بعدل 
أرباج يسلرى متوسط ما يحصل عليه لاصرف من جميع أعماله . 

-/ا4- 


وفى حالة استخدام معيار معدل الربح / رأس مال الساهمة يدم نسبة الأرباح للتوتعة 
كعرئد للاسثمار فى هذه الشهادات إلى إجمالى قيمة هذه الشهادات , سواء متها مايصدره 
الشروع أو ما يكتتب فيه لدى البدك المركزى » خاصة فى حالة دراسة المدوى الاتتصادية 
للمشروعات الصرفية . 

رابعا : خصم المحدفقات النقدية الداخلة والخارجة على أساس متوسط الربح فى البنوك 

الإسلامية : 

كميز دراسات الجسدوى الاتتصادية فى الإسلام بأن عصم التدنقات النقدية الداخلة 
(الابراداث النقدية التوتعة) , والندفقات النفدية المخارحة (التكاليف النقدية لمتوئعة) يكون طبقنا 
للمنهج الإسلامى » ويعنى ذلك رفض فكرة نحصم امتدفقاث النقدنية على أساس سعر المتصم لو 
سعر الفائدة الربوية الى لاتقرها الشريعة الإسلامية . 

ويعنى ذلك رفض فكرة نعصم الندفقات النقدية على أسلس سعر الخصم أو سعر الفائئة 
لربوية التى تقرها الشريعة الاسلامية .. 

وذلك على أساس أن استخحدام هذه الأسعار يعبر اعنزلاً ضما بأهمية الفوائد الربوية وهو 
يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية كما أن استنعدام الفوااد الربوية لقيلس تكلفة الاستثمار قبي 
للشروع أو تكلفة الفرصة اليديلة الثى يعنى إمكانية إناع الأموال فى البنوك الريوية في حالة عدم 
استخعدابها فى للشروع الوح أو تحت الدراسة : وهو ما يتصادم أصلاً مع مفهوم وصيغ 
الاستثمار فى ضوء الشريعة الإسلامية . يضاف إلى ما سيق أن استخدام الفوادد الرورية لخخصم 
لتدققات لتقدية يتطوى على تعلط بين نظرة الققه السلابى للبعد الزمنى أو العسر الاقؤاشى 
للمشروع ولمكانية تقوكه فى مالى بعيدا عن الربا حرم شرعا , رغم اعتبار سعر الفائدة الربوئ 
حقيقة واقعة فى الدول الإسلامية فى الوقت الحاضر . ومن هنا تأتى أهمية البحث عن بديل آخمر 


سوذلك يكس شهاداث الاسنتمار المخصص ال ىتستتمر حصايتها فى مشروع بعينه . وتصدر للصارف شهافات إجار 
تستدمر حصايتها فى شراء للبائى وللعدات وأدوات اللقل .. إلح ؛ وتشمل أقساط الإتمار الموسر بالإضافة إلى استهلاك 
رلى لال . 

ريتصد بشهادات الودائع الركرية تلك لنرهادات النى تعطى اهلها سهماً فى ودقع للصرف للركزى لأستتمر بوم عة 
نوك الأأعضاء . أنا شهادات الإترفض للركزى ذهى لاتعطى علدا اهلها (للقاؤضين) : ويكون النافع الاحتفاظ بها 
دنتماً يريا إلى أبعد اممدوه ‏ ومع ذلك يمكن أن يحصل حاملها على بعض خدمات لبنوك مع ضمان لبنك للركرى أرق 
ينها . 
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لتخصم التدفقات النقدية فى للستقيل خخلال العمر الافتزاضى للمشروع » بحييث تككلون الدراسة 
موضوعية ودقيقة ‏ خخاصة وأن الفكر الإسلامى تجعل للبعد الزمنى قيمة مالية فى حالات الموع 
دون القروض ء وذلك من لال ييع السلم ء والبيع بالأحل2'0 كما أحاز الفتهاء حصم 
الكمبيالات والسندات للالية على أساس أن بيع الدين بأقل منه جائز شرعاً إذا لم يكن من للكييل 
والوزون(؟ . 

وقد دم الباحدون فى الاتتصاد الإسلامى عمدة مقترحات لنصم التدفقات النقدية من 
منظور إسلامى » تتمثل قيما يلى: 

الاقاراح الأول : 

الخصم على أسلس معدل العائد على أفضل اسكمار بديل , بحيث يكلون فى نشاط 
مشروع تقرة الشريعة الإسلامية ويتفق مع الأولوبات الإسلامية . وينطيق علية نمس درحة 
المخعاطرة ‏ وكافة مواصفات الشروع الاستثمارى موضع الدراسة أو المقتزح. 

الاقاراح الثاتى : 

استخحدام متوسط امعددل المتوقع مرححماً بأوزان نسبية لعوكئد الاستثمارات للثيلة النى 
تنصف بنفس درحة امخحاطرة للمشروع موضع الدراسة كأسالن لخصم التدنقات النقدية وصيغة 
الاستثمار للنصم التدفقات النقدية . 

الاقنراح الثالث : 

استخحدام متوسط النسبه للكوية للأرباح للتوئعة إلى رلس للال للستثمر في للشورعات 
للمائلة » ونفس درجة امخاطرة وصيغة الاسثمار لخنصم التدذقات التقدية ‏ وفى كافة الحالات 
يتم تعديل متوسطات معدل المخصم بما يقلائم مع معدل التضخصم وتحاييل للنخماطر ‏ بع معامل 
التكلفة البديلة » بحيث تكون معدلات المخصم ملاكمة للظروف الاتنصادية السسائدة فى الاتتصاد 
القومى . 

الاقتراح الرابع : 

استخدام متوسط العائد للصرفى للعلن فى الجتمع الإسلامى لمنصم التدتقات النقدية . 


)١(‏ د كوثر عبد ناح الى - تقويم امش روعات من منظور لاني .- بل الاتقصاد الإسلانى - بدك تب اسان د 
العدحان 776421177 تومير اديسمير +148 717 
(5) حمد مهدى الأصفى ‏ اتام الى وتداول فروة فى الإسلام ‏ لمككبة الاصلانية الكيرى ‏ يروت - ١596‏ # صن/11 1ه 
1 
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وذلك على أساس أن العائد للصرفى ينتج عن أرباح أو خسائر متحفقة من استثمارات وقق صيغ 
الاستثمار الإسلامية » وتفوم بها الشروعات الاستثمارية ونا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء . 
كما أن التوسط الستخدم للعوائد النى تتخذ أساساً للخصم يعبر عن أعلى معدلات الأرباح » 
وأتل العدلات للأرباح المحققة فى نفس الوقت . وذلك بالإضافة إلى اغتاض عائد البنوك 
الإسلامية مقارناً بعركدد لبدوك التقليدية, وهو ما بلاكم الشروعات ذات الطبيعة الاحتماعية 
وللشروعات العامة . ويوفر استخخدام الأرباح الاحتمالية أساساً مناسياً لاستخخراج القيمة الحالية 
للتدفقات فنقدية للمشروع ء ولقياس تكلفة رس للال للسثمر باعتبارها تطبيقاً لتكلفة الفرصة 
البديلة00) , 

الاقتراح الخامس : 

الخصم باستخيدام معدل العائد على الوداتمع للركزية تصيرة الأجل , وهو العائد الذى 
تمقفة الودائع الاستثمارية التى يدفعها الصرف للركزى إلى الوك الأعضاء ؛ بهدف استمارها 
ونا لأحكام الشريمة الإسلامية. . 

ويعاب على هذا الاقتراح أنه يأخذ فى الحسبان أرباح الودائع للركزية قصيرة الأحل 
ففط. ومن ثم فإنه لايعير عن حقيقة الأرباح فى المجتمع ككل ء كما أن هذا الاتتراح يلزم لتفيذه 
وحود نظام التصادى يقوم بالكامل بتطبيق الشريعة الإسلامية » ويشرف على البدوك فيه بنك 
مركرى إسلامى وذلك بالإضافة الى عدم أخمذ التغيرات للمستقيلية فى الأرباح فى الحسبان » 
لاعتماد حساب هذا المعدل على يانات تاريخية عن سنوات سايقة على تاريخ إعداد دراسات 
الجدوى الاتتصادية , 

ورغم الانتقادات السايقة » إن هذا المعدل يعطى فكرة عامة عن مترسط عراكد الأنشطة 
الاقتصادية التى تقوم بها اللصارف الإسلامية وللشروعات الاستثمارية التى تيع صمغ استكمار 
إسلامية0؟) , 

وفى ضوء الانتقادات للوحهة إلى الاتتراحات السابقة تمد أنها جميعاً لاتصلح مفردها 
كأساس لأنصم التدققاث النقدية عند إحراء دراسات الجدوى الاقتصادية » وهو ما يتطلب البحث 


(1) لأرحع لابق صا ص6 . 
(1) ه. كوثر عبد المتاح ‏ دراسة حدوى الاستثمار فى ضرء أحكام النقة الإسلامي بكلة أعياث الاخصاد الأسلانى - العنه 
التتى ‏ المحلف اقناتى ‏ شطو ©1828 ص 15١‏ . 


عن طريقة أخترى تصلح للتطبيق فى الجتمعات للعاصرة التى تجتمع فيها صيغ الاستثمار الإسلامية 
وصيغ الاستثمار العادية أو التقليدية . 

الاقتراج السادس : (اقتزاحنا) 

الخصم على أساس العدل امتوقع لأرباح البنوك الاسلامية مرححاً بنسبة متوسط الربح فى 
البنوك الإسلامية إلى متوسط الربح فى الجهاز اللصرفى كله (بنوك إسلامية وبوك تقليدي6 . 
ونقصد بهذا الاقتزاح الاحتكام إلى الوزن الدسبى لأرباح للشروعات التى تقنوم بها البدوك 
الإسلامية من خخلال صيغ الاستثمار إلى إجمالى أرباح مختلف الأنشطة الأتتصادية م فى امجتمع سواء 
منها ما تحققه البنوك الإسلامية أو ما تحققه البنوك التقليدية ؛ وذلك كأساس للترحيح . 

ويحاقق هذا الربح المزايا التالية : 

أ- استخخدام أرباح لبنوك الاسلامية كأساس للخحصم بيعدنا عن شبهة الربا الحرام الى 
تلتصق بصيغ الاستثمار الأخحرى التى تالف الشريعة الإسلامية , 

ب- ترجيح الأرباح الحققة فى البنوك الإسلامية يوزنها لنمسبى إلى الأرباح فى الجتمع 
يساعد على تفييم المشروعات التقليدية التى لاتطيق صيغ الاستثمار الإسلامية من منظور إسلامى 
ياخعضاعها لموشر يرتكز أساساً على أسس إسلامية . 


ج- استخمدام التوسط الحسانى لأرباح البنوك الإسلامية إلى إجمالى الأرباح فى امجتمع 
يععلى بياناتث صحيحة عن حقيقة الاستغمارات بشكل عام » باعتبار أن لمتوسط يأخدذ فى الاعتبار 
أقل معدلات الأرباح وأكبرها على السواء » وذلك لكل من الصيغ الإسلامية والتقاردية . 

د- صلاحية المعيار للذكور للتطبيسق على كنل من المشروعات الخاصة , واللشروعات 
العامة » حيث أن المتوسط للرحح للأرباح فى الشروعات الإسلانية كتوسط هذه الأرباح الكلية 
لحققة فى كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقلودية يعبر عن أدنى الأرباح وأعلاها تبعالمدى 
الالتزام بالمنهج الإسلامى المرتبط بانخفاض معدلات الأرباح للادية للبنوك الإسلامية مقارنة 
معدلات أرباح البنوك والشروعات التقليدية لتى تقل فيها معدلات الربحية الاحتماعية ء شأنها فى 
ذلك شأن للشروعات الفردية أو الخاصة . وذلك بعكس للشروعات لعامة التى تستهدف 
تعظطيم الريحية الاجتماعية . 

ها يأخذ هذا للعيار فى الحدسيان وحهة النظر الفقهية الثى لاتعتير أرباح البسوك التقليدية 
حراماً شرعاً استادً إلى مبررات متعددة » منها : حواز تحديد الأرباح مقدماء وأن الأموال الودعة 


-9ه- 


تستخدم فى إقامة للشروعات للتمية الاتنصادية , وأن احتمالات تحقيق الأرباح تعدير موكدة 
وفى حالة الخسائر ليس هناك ما ينع من تحمل المودع للخسائر .... إله(10). 


ولا تعليق من حانبنا على هذه لمبررات . لأن ذلك ليس موضوع مخننا ء ولكن ما يهمدا 
التاكيد عليه أن للعبار للقترح يتوافق مع مختلف وحهات النظر الفقهبة . وذلك مع ملاحظة أن 
المعيار يرتكز على الأرباح وليس على الفواكد . 

و- يمكن استخعدام المعيار فى الدراسات المستقبلية خملال العمر الافسزاضى التوقع 
للمشروع . ويتفق ذلك مع الناهج التبعة فى دراسات المدوى الاقتصادية النى تعدير دراسات 
متعلقة.مشروعات أو استثمارات محتملة يمكن أن تنفذ . أو لا يتم تنفينها على الإطلاق إذا ثبت 
عدم حدواها. 

ز- يصلح المعيار المقنزح لمقارنته.معدل العائد الداخعلى الذى يتم حسابه عن طريق مقابلة 
الاستئمارات الكلية.مجموع التدفقات النقدية لمتوتعة طوال العمر الافتراضى للمشسروغ دون 
استخخدام أي سعر للفائدة أو المتصم » حيث أن النتيجة النهائية للحساب هى التى ينتج عنها نسسبة 
معوية تعير عن معدل العائد الداعلى الذى عنده ينعدم القرق بين طرفى اللقابلة أى يكون صفراً 
وفى حسالة زيادة معدل العائد الدانعلى المسوب رياضياً عن معدل الربح الذى تمققه البدوك 
الإسلامية مرجححا بدسبة متوسط أرباح البنوك الإسلامية إلى متوسط الأرباح التى تحققها كل 
من لبنوك الاسلامية والبنوك التقليدية يمكن قيول للشروع والتسسايم مددوه : والعككس صحيح 
غندما يقل معدل العائد الداععلى عن معدل الربح المرجح لمقنزح » وذلك على أساس أن معدل 
العائد الداخعلى ييعدنا عن للوضوع الخساس الخاص خصم التدفقات النقدية بسعر خصم أو فائدة 
معين00 , 


1ه عد سهد طتطفوى ‏ الال وشخرام فى معاماات لبوك - كتاب الأحرام الالتصادى 01 مارس 1441 - الطبمة قاية 
الحزء الاللث - من1؟ ‏ ص79 . 

(1) اد سيد للموارى - خخصم الادقظات قائدية واستتحدام اثتهم الاقية ( لال أم حرام ) . اللصراف الإسلانى الدولى لللاسة خر 
رف بة ‏ م ركز الاققتصاد الاسلامى ‏ بونج حرضات لهدوى وتقريم لأضروعات من منظور إسلانى - ص؟١1ب‏ 
0ن 


دلله- 


خامسا : معالجة الزكاة والمختصصات فى جدول التدفقات النقدية من وجهة النظر ٠‏ 
الشرعية : 

تلتزم للشروعات الاستثمارية فى الإسلام بأداء فريضة زكاة التحارة : ومشل ,1/7 من 
صافى الربح » وذلك وققا للشروط التالية : 

أ - تفرض الضريسة على ما يزيد على نصاب ركس الال أو مجموع ملكية أصحاب 
الشروع . 

ب- تفرض الضريمة على رأس لكال العامل مشل : البضائع وأوراق القض والننديسة 
وللديونية ..إلح ‏ ولاتفرض على أية رعوس أموال ثابجة . 

ح- تقويم عناصر رأس للال العامل يكون وفقاً للقيمة المارية للعتادة (دون بيع الضرورة) 
مع خصم تكلفة نقلى وتسويق عداصر للنتحات , مدل تكاليف الدعابة والإعسلان والتممة 
والتغليف... الخ . 


د- استبعاد قيمة التصاب المفروض على قيمة رس للال ؛ أو قيمة ملكية أصول للشسروع ٠‏ ويلزم 
كمال النصاب فى نهاية حول عند حساب الزكاة » وهو ما تفضلمه على لزوم كمال التصاب فى أول 
الخول وفى آخمره » أو لزوم كمال التصاب خلال الحول من أوله إلى آخبره . وذلك على أساس أن 
كمال النصاب فى نهاية الحول يجعل حساب الزكاة وفقاً للمركر لللى للمزكى فى نهاية الحول » 
لاعيرة للموئف الالى خعلال الحول نظرا لحدوث تغير فى درحة الغنى أو الفقرء كما أن تذبلب 
الأسعار خلال الحزل يجعلى من الصعب حساب الزكاة قبل نهاية الحول() , 

الدليل الشرعى لخضوع المشروعات للزكاة : 

روى أبر عبيد بن سلام مال قال ميمون بن مهران :" إذا حلت عليك الزكاة : شأنظر ما 
كان عندك من نقد أو عرض فقومه ئيمة لنقد . وما كان من دين فى ملاكمة فاحسبه ثم اطرح 
منه ما كان عليك من الدين » ثم زك مابقى(؟2 


(1) د. حسين شحقه- حامية لركة ‏ مفهوماً ونظاما وتطيقاً ‏ مطيرعات الاتملد لدولى لببرك الإسلانية ‏ لقاهرة- 132 
111ل 
(5) أبر عييد بن سلام- الأمرلل _ مكثبة لكليات الأزعرية - ص ة 45 


اه 


ويعنى ذلك حساب للزكاة على عروض التحارة بعد خصم الديون الجديدة » مع إضانة 
الديون المستحقة على الغير . ولاينازعه فيها أحد (المدينون وما فى حكمهم) . 

ودر الإشارة إلى أن مشروعات النقل ومشروعات الثروة الحيوائية ؛ ومشروعات اناج 
العسل تعتبر من الشروعات التى تُفضع لزكاة المستغلات . ويرى كثير من الفقهاء ضوع هذه 
الأنشطة لازكاة بنسبة //٠١‏ من الإيراد الصافى إذا بلغ النصاب ‏ وبعد استبعاد التكاليف للباشرة 
وكافة الصروفات السنوية التعلقة بالحصول على الإيراد واستبعاد إهلاك الأصول الثابتدة السنوية 
والديون من قيمة الإيرادات السنوية90) , 

وما كانت الزكاة تلزم الخاضع لها بسدادها إلى بيت الال ندا أو عيناً فإنها يجب أن تعدير 
من التدفقات النقدية الخارحة . وتضاف تيمنها إلى قيمة تكناليف التشغيل المقدرة , والتى تدقع 
نفد (لندفقات النغدية وليس القيود الحساية كالإهلاك) . وبعبارة أخرى فإن قيمة الإهلاك 
الحاسبية الدخيزية لاتعتير من التدفقات النقدية الخارجة ؛ ومن ثم نستبعد هذه القيمة » وذلسك على 
الرغم من اعتبار الإهلاك أحد بنود التكاليض عدد حساب الضرائب » والزكاة تقديراً للروف 
الخاضع للضريية أو للزكاة , وتشجيعاً له على القيام بالإحلال والتجديد للأصول الناجة . 

ويلاحظ أن دراسات الجدوى الاقتصادية تتعلق بتوقعات مستقبلية خلال العمر الافتزاضى 
للمشرو ع ؛ ومن ثم فإن الزكاة المحسوبة ضمن الندئقات النقدية الخارحة تعتبر قيمة متوئعة للزكاة 
التى سوف يدفعها للشروع كل سنة من سنوات عمره الافراضى فى للستقبل . 

ويجدر القول بأن الفقهاء يرئضون خخصم الضرائب للستحقة أو للدفوعة من مقدار الزكاة 
التى تستحق على للزكى , لأن ذلك يودى إلى القضاء على هذه الفريضة الإسلامية وإخلال 
الضراكب ملها(؟2 

ورغم ذلك فإنه يجوز حصي قيمة الضرائسب المدفوعة من وعاء الركاة باعتبار أن ذللك 
لانؤدى إلى تلاشى قيمة الزكاة نايا . 

الاحتياطات أو المخصصات : 

يرى معظم الفقهاء أنه لايجوز وجود احتياطات أو مخصصات مستبغدة من الإيرادات فى 
اللوازنات المخمتلفة » سواء لبيت امال ( الخزكنة العامة ) أو للمشروعات ‏ ولذلك أحاز الفقهاه لولى 
الأمر أن يستخخدم فائض أحد مصارف الزكاة للإتفاق منه على المستحقين من بقية الفدات , 


(1) هد حسين شحاته ‏ مرجع سايق 11417 101 
(1) ه. يرسف المُرضاوى ‏ ضمّة الك مؤسسة الرساقة - يروت الطبعة الرابعة  5.6٠‏ 1م صريا 1914-1١11‏ 


-4ه- 


ويعتبر بعض الفقهساء أن تكوين الاحتياطيات أوللخحصصات فى أى موازنة يؤدى إلى 
تعطيل الأموال عن الاستمار أو الدماء » وهو ما يرفضة الإسلام الذى حرم كثز شال وتوعد من 
يفعل ذلك بعذاب أليم , وكثل هذا قال الإمام الشافعى رضى الله عنه على أساس أن حدوث 
أحداث طارئه أو نوائب غير متوقعة يلزم كافة للسلمين بتحملها أن حدثت , وذلك بعكس أبو 
حتيفة الذى قال بالجواز . 

ويتفق ما سبق مع ما جحرى عليه العمل فى إعداد دراسات المدوى الاقتصادية ونقويم 
الشروعات حيث لاتعتير الخحصصات أو الاحتياطيات من التدفقات النقدية الخارجحة باعتبارها 
لاندفع نقد » بل يتم تسجيلها فى الدفاتر كقيود حسابية فقط » وشأنها فى ذلك شأن الإهلاك 
الذى لايعتبر فى هذه الدراسات من التدفقات النقدية الخارحة . 


وقد روى الونقدى أن سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه استشار المسلمين فى 
تدوين الدولوين » فقال له الامام على بن أبى طالب- كرم الله وجهه ‏ :" تفسير كل سمنة ما 
استمع إليك من مال ولا ئمسلك منه شيكا ". ويستفاد من ذلاك أن للوزنة فى الاسلام لاتحدوى 
على فائض دون إنفاق 207 

وفيما يتعلق بالخحصصات فإن للوثمر اشانى للمصرف الإسلامى أباح معابلمة الديون 
للشكوك فى تحصيلها عن طريق مخصيص (احتياطى الديون) » وفيما يلى نص توصية الور : 

لتغطية الحساب المخخصص لمراحهة عماطر الاستثمار يجوز أن يقتطع المصرف الإسلامى 
سنوياً نسبة معلئة من صاقى أرباح الاستتمار الحققة من مختلف العماييات الحارية خلال السنة 
المعينة؛ وتبقى هذه للبالغ للقتطعة حفوظة فى حساب مخصص لمواحهة أية خسائر تزيد عن ججموع 
أرباح الاستثمار فى تلك السنة "290 , وبلاحظ أن هذه الفتى حايت حول قياس توزيع عرائد 
للرلبمات محساياً » ومن ثم ان ذلك لايفير من ضرورة الاعتماد على الأساس النقدى عند إعداه 
حراسات اللددوى الاقتصادية » ولا اعتبار للأساس الجامسيى سوى عدد حساب الرببح المحاسبى 
الذى يخضع للضرائب » وذلك على اعتبار أن القيود الحاسبية لاتعدبر من التدفقات النقدية التى 
عليها العمل فى إحراء حراسات الحدوى الاقتصادية وتقويم للشروعات . 


(1) د. حمدى عبد العليم- السراسات االهة ولنقدية فى ليزن ومقارنة إسلانية - مكبة نهضة للصرية- التاهرة- 5201 1- 
لان 

(1) مركر الاقتصاد الإسلامى ‏ دليل الفتكوى الشرعية فى الأمال للصرقية - للصرف الإمب_لامى الدولى للاستثمار 
رااتمية - إدارة الإبحوث ‏ ساسلة نحو وعى اتصادى إسسلاسى - التاهرة ١4245‏ - ص 3126 


وينهب البعض إلى أن دعم احتياطيات اللصرف الاسلامى يؤدى إلى تقوية للركز الالى 
وإلى الحافظة على سلامة رلس امال وسهولة لتعويض عن الخسائر ‏ ونلا لأن الاحتياطيات تنشاً 
عن طريق ححز جانبا من أرباح الؤسسين للمصارف الإسلامية والمساهمين فيها : لانتفاعهم 
بهذه الاحتياطيات فى رفع قيمة أسهمهم ؛ فمن الواحب عليهم تحمل الغرم مقابل الغنم الذى 
يستفيدونه00) , 

من ناحية أخعرى ء مد أن النظم للصرفية الحديجة تلزم البنوك بسداد احثياطيات نقدية إلى 
المصرف ام ركزى على أساس نسبة مثوية من أرصدة الودائع أو للدخعرات التجمعة لديها وهوما 
يعتبر من الندخقات النقدية الخارجة » ومن ثم يجب معالجتها فى حداول التدفقات النقدية عند 
إعداد دراسات المدوى الاتتصادية للمصارف الإسلامية . 

ورغم ما سبق فإن هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبى الإسلامى أوضحت أن الاحتياطات أو 
الحصصات تخصم من أرباح أصحاب المصارف أو للؤسسين لها ولاتخصم من الأرباح لمستحقة 
لأصحاب حسابات الاستثمار أو المودعين لأمولههم فى للصارف الإسلامية بغرض الاستثمار22؟ 

ومن ثم فإئنا نود الإشارة إلى أن نحصم الاحتياطيات النققدية وليست الحاسيية يجب معابلحته 
فى حداول التدفقات النفدية الخارحة للمصرف الإسلامى دون المساس بأموال أصحاب حسابات 
الاستثمار » حتى لو كانت هناك بعض الدول الإسلامية التى تخضع هذه الحسابات لنسبة المختصم 
النّدى فإن للصرف الإسلامى ككيان معنوى يتحمل بهذه الاحتياطيات حيث يمكنه اسازدادها 
أو اسازداد جانباً منها فى للستقيل فى الات معينه » بينما لايستطيع ذلك أصحاب حسابات 
الاستثمار . 

سادسا : هراسات الجدوى الاقتصادية فى البنوك الإسلامية المعاصرة : 

يعتبر إحراء الدراسات الاتتصادية لحدوى للشروعات التى تقوم بها الصارف الإسلامية 
فى الوقت الحاضر من أهم الخدمات للصرفية » حيث توحد لدى هذه البنوك العديد مسن الأحهزة 
الفنية والعلمية التى تتولى دراسة الأسواق ولُوحه الاستثمار الحتملة » والعواسل للؤثرة على العمل 
امصرفى سواء كانت عوامل داتلية أوعوامل خخارحية . وتقوم العديد من هذه للصارف جقديم 
الاستشارات وإحراء الدراسات والخيرات اثالية والفنية مقابل أتعاب معيئة تحصل عليها هله 


.4 ص5‎ - ١94 د بحمد أحمد سراج  لنظام الصرفى الإسلامى  دار أضَائة  التاعرة‎ )١( 
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الصارف من العملاء . وقد أوضحت هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامى للصرى عام 
م فى بداية مثمارسة البنك للعمليات المصرفية التعددة أنه لايوحد ما يمنع من قيام البتلك بهذه 
الأعمال الاستشارية نظير حصوله على أتعاب من عملائه فى صورة مبلغ مقطوع يد بالاتتناق 
بين البنك وهولاء العملاء . وفى ضوء هذه الفترى فإن القيام بهذه الدراسات يعتير منفعة متقومة 
شرعاء يجوز أخعل الأحرة عليها واعتبارها من الإجارة . 

وتشير التقارير الحدثة إلى أن معظم للصارف الإسلامية يشمل الميكل التتفليمى لما على 
إدارة لدراسة الددوى الاتتصادية تثولى المهام التالية(9© : 

- تقويم دراسات الدوى الوارذة من العملاء (من وجهة نظر للصرف الإسلامى) . 

- إعداد تقرير عن رأى الإدارة فى الدراسة القدمة من العميل وعن الحصة للقارحة 
مساهمة للصرف فى للشروع المقترج . 

- متابعة تنفيف المشروعات الاستثمارية التى وافق عليها للصرف الإسلامى . 

- متابعة للشروعات أبناء تشغيلها والحصول على عائد المصرف منها فضلاً عن استزداد 
قيمة التمويل الذى حصل عليه العميل من الصرف . 

- إحراء البحوث والدراسات امتعلقة بوضع اسرائيجية للاسثمار خلال النزات القادمةه 
وذلك فيما يتعلق بالقرارات الاستثمارية فى المستقبل . 

معابير تقويم الاستشمار فى المصارف الإسلامية المعاصرة : 

تستخحدم البنوك الإسلامية معايير متعددة للحكم على حدوى الاستمارات من منظور 
إسلامى : حيث تتأكد هذه البنرك أن الشروع الاستثمارى يزاول نشاطاً يتفق مع أحكام الشريعة 
الإسلامية ؛ ويساهم فى تحقيق أهداف الجتمع الإسلائى الاحتماعية والاتصادية على السواء 


ويحرص للصرف الاسلامى على التاكد من الالتزام بالأولويات الإسلامية للتعلقة بتقديم الاستثمار 
فى الأنشعلة الحاجية 


والأنشعلة التحسينية أو الكمالية » وذلك بالإضافة إلى التأكد من إسناد مسعولية تنفييق 
الشروعات إلى الأفراد المؤهلين وذوي الكفاءة والخرة . 


)١(‏ تقارو وسحلات إدارة الاستثمار ودراسات الحدوى فى كل من للصرف الإسلانى الدول للاستمار والتمية ‏ وك 
فصل الاسلامى لأصرى ( غير منشورة ) ٠‏ 


له 


وتلجا للصارّف الإسلامية حالياً إلى استخخدام الموشرات التالية للتحقق من مدى مسساهمة 
الشروع فى تمقيق الأهداف الاحتماعية : 

- مساهمة الشروع فى زيادة نصيب الفرد من الدخخل القومى . 

- تمفيق مستوى عال من التوازن بين العمالة أو التشغيل واستقوار الأسعار أو السبطرة 

- مساهمة المشروع فى التخصيص الأمثل للموارد الاتتصادية , والتشغيل الأمفل للموارد 
داعل الشروع الذى يتم اعتياره . وذلك بالإضافة إلى تمسين الكفاية الاقتصادية . 

المغاير المستخدمة : 

وتتير للعابيراللية هى الأكثر شيوعاً واستخعداا فى البنوك الإمسلامية عد القيام بتقويم 
المشروعات الاستكمارية() : 

- مشروعية السلع للنتحة أو الخدمات للوداة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ‏ وذللك 
بالبعد عن شبهة الربا الحرام أو تمويل الأنشعلة غير للشروعة أو المشاركة فى استثمارات لمشروعات 
ترئول أعمالاً أو تتبع سياسات مالية أو نقدية أو إنتاحية أو تسويقية أو غيرها ء وتخالف ماهو 
مستقر ومعروف من أحكام الشريعة الإسلامية, 

- زيادة معدل العائد أو الربح الحقيقى عن التكاليف الضمنية لرأس لذال وانهسوبة 
باستخدام معدل العائد الناخعلى دون خصم التدفقات النقدية . 

- تغعلية أرباح للشروع المتوقعة لاتكلفة الصريمة لرأس امال للستثمر » وذلك على أساس 
معدل العائد على أفضل استثمار بدييل يتصف بنفس مواصفات امشروع القنزح من حيث 
مشروعية النشاط » والالتزام بالأولويات الإسلامية ؛ وهرحة للخخاطرة . 

- سلامة للركز للالى والكفاية الإدئرية للأطراف المشاركة مع المصرف الإسلامى فى 
التمويل وإدارة للشروع مع ضرورة توافر مميزات الشخخصية الإسلامية والسمعة الحسنة والسلوك 
الإسلامى للشركاء.. 


رم عالد مصطفي تحمرد ‏ لتقويم الغانسى للمشروعات فى لفكر الإسلامى ‏ رسالة دككورلة مقدمة إل كلية التحارة - 
حامعة القاهرة ‏ 8244 1م ١1١١‏ عى111. (غير منشررة) . 


مهد 


- اعتبار الزكاة من التدفقات النفدية الخارحمة وصرف حصياتها إلى امستشفيات 
والممعيات الخخيرية املحقة بالمساحد ومستوصفاتها , وإلى الملاجىء والدارس والإسكان الطلابى 
وغيرها من الأنشطة الاحتماعية . 

- تحديد أسعار بيع التتحات فى دراسات الجسدوى وفقاً لتكاليف الإنشاج الفعلية: مع 
تمديد هامش ربح معقول دون مغالاة أو استغلال . وفى ضوء الأسعار السائدة فى السوق 
للمنتحات امثيلة والتكاليف الاحتماعية التى سوف يتحملها الشروع نتيجة لدوره الاحتماعى . 

- نعتبر معايير فترة الاسترداد » وصافى القيمة الحالية » ومعدل العائد الداخعلى أكثرالعايير 
استخداما فى هراسات حدوى المصارف الإسلامية مع استخيدام سعر ححصم للتدنقات التقدية 
يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية , والبعد عن الربا انحرم باستخخدام المعدلات التوئعة الأرباح 
كبديل للفوئد لبنكية السائدة فى البنوك التقليدية . 

أولويات الاستثمار لدى المصارف الإسلامية عند المفاضلة بين البدائل : 

تتبع البنوك الإسلامية معايير معينة للمفاضلة بين البداكئلى الاسسستئمارية المطروحة أمامها 
للتمويل ياحدى صيغ الاستثمار امتعارف عليها فى الشريعة الإسلامية . وذلك وفقاً للأولويات 
الآنية(") : 

- الاهتمام بالنواحى الاحتماعية أو الربحية الاحتماعية قبل الربحية الاتتصادية . 

- معدلات الربحية التحارية المتوئعة فى ضوء ما تسفر عنه معايير التقييم لذالية أو التجارية . 

- مساهمة الشروع فى تحقيق الأهداف القومية للدولة مشلى دعم ميزان للدقوعات أو 
تشغيل العمالة الوطنية ُو دعم قيمة العملة أو للساهمة فى تحقيق استقرار الأسعار ....إلخ. 

- طول العمر الافتراضى للمشروع بحيث نطول فترة استفادة الأحيال الحالية والأحيال 
القادمة من إتتاج أو خدمات للشروع الاستثمارى . 


(1) د. كوثر عبد الفتاح اليج - حراسة حدوى الاستتمار فى ضرء أحكام لفه الإسلامى - مرجع سايق ص2 - ص11 


-قه- 


نموذج دراسة جدوى_اقتصادية لإنشاء بنك إسلامي!" : 
أحريت دراسة حدوى اقتصادية لإنشاء بنك إسلامى فى للملكة العرية السعودية يعمل 
وفق نظام الوحدات للصرفية الخارحية (58067 - '06) . 


وقد قدمت الدراسة عدة تماذج للعمل الصرفى المالى الإسلامى ؛ وهى : 

- الدموذج الأول : مصرف إسلامى بنظام الاستمار الداعلى فى اللملكة العريبة 
السعودية. 

- الدموذج الثانى : مصرف إسلامى بنظام الأوفشور . 

- الدموذج الثالث : شركة استثمار إسلامية . 

- الدموذج الرابع : شركة إسلامية مابضة فى الخارج . 

واشتملت دراسة المدوى على تليل وتعليق على كل نموذج » حيث تبين من الدراسة أن 
النموذج الأول الخناص بإنشاء مصرف إسلامى بنظام الاسثمار الداععلى فى للملكة العربية 
السعودية يعدبر أفضل الدماؤج . وهو أكثر النماذج انتشارا على مستوى الدول الإسلامية العربية 
وغير العربية » ويقثل أكثر من 8٠١‏ من إجمالى عد للصارف الإسلامية فى العالم . 

ويسمح هذا الدموذج بالتواحد داعصسل الدولة يمذب الودائع امحاية فى شكل إيدامات 
مصرفية (حسابات حارية ‏ حسابات ادنار حسابات استثمار بآجال مختلفة) » ومن ثم زيادة 
حسعم لموارد للالية لدى اللصرف واللازمة للاستتمار . وذلك بالاضافة إلى اغتعام المرص التاحة 
للاستثمار والحصول على شريحة سوقية مناسية وتنويع حالات الاستمارء وتحقيق قدوازن بين 
التوظيف الحلى والتوظيف الخارحى . 

ورغم للزايا السابقة إلا أن هذا النموذج يتضمن بعض السابيات للتعلقة بسهولة تعرضه 
للتأئر بالظروف السياسية والاتتصادية للدولة الضيفة للاستثمار » وتضوع البدوك الإسلامية 
القوانين وأحكام الرقابة على النقد نت تفرضها البنوك للركزية » والتى عادة ما لا تفرق يون الوك 
التفليدية والبنوك الإسلامية . وذلك بالإضافة إلى منافسة البدوك التقليدية التى عادة ما لانككون 


(1)ه عحمد ححى صقر دراسة المدوى الاقتصادية بنك إسلامى بللملكة العرية السعودية بنظام الأوفشور- الممزء دالت - 
تيمو 1440 ( غومنشرة» 
-- 


متكاتهة . ووضعت الدراسة عدة معايير أناقشة إمكانية تطبيق النموذج فى الملكة العرية 
السعودية» وهى : 

- معيار القبول العام والاحتماعى لفكرة للصرف الإسلامى داخل الدولة للضيفة , 

- العيار التشريعى أو القانونى لإنشاء للصارف الإسلامية . 

- معيار البيئة أو المناخ الاكتصادى الى الذى تعمل فى ظله للصارف الإسلامية , 

- معيار التشغيل وكفاءة الداء (افقدرة على تعيئة للدخحرات وتوظيف الأموال). 

وبتطبيق المعابير السابقة على فكرة إنشاء مصرف إسلامى داخعل الملكة العربية السعودية 
تبين ما يلى : 

- وحود قبول عام لفكرة عمل المصرفى الإسلامى . 

وجود قدر كبير من التزدد من جانب الساطات النقدية فى الملكة لمنح للوائقنات 
والتراحيص اللازمة (شوكة الراححى التى حتصلت على ترخخيص تعتير حالة استتتائية» . 

- وحود شركات اسكمار إسلامية ومصارف إسلامية خارجية تعمل داععل للملكة عن 
طريق مكاتب اتصال ء وتتحين الفرصة لفتح باب الترلخيص والحضور إلى الملكة لمزاولة النشاط 
للصرفى . 

- يعتبر مناخ العمل للصرفى والاتتصادى مناسباً لمزلولة العمل للصرفى الإسلانى فى 

- ترتفع كفاءة تشغيل شركة الراححى العاملة فى محال اللصارف الإسلامية داتمل 
الملكة؛ وتحقق معدلات مرتفعة من الأرباح . 

- يمكن للمؤسسات للصرفية الإسلامية الجديدة أن تمد بمالاً مناسباً للعمل للصرفى 
الإسلامى داغمل - للملكة إذا ما استطاعت الحصول على تراخيص مزلولة النشاط من السلطات 
النقدية السعودية . 

- اتساع السوق المصرفى السعودى لاستيعاب موسسات مصرفية إسلامية حديدة قادرة 
على استفطاب حاباً من للخعدرات والدائع الخاصة وتوظيقها وفقا للصيغ الاسثمارية لشروعة فى 
الإسلام . 

أما النموذج الثاني , وهو نموذج الوحدات الصرفية الإسلامية الخارحة (الأوفشور) » 
فقد تيين ,من هراسة حدواء أنه يتمنوى على مزايا هامة » مثل عدم المخضوع لأساليب الرقابة اللعتادة 


سلى- 


من حانب البنوك للركزية والقدرة على تقديم خدمات مصرفية حديدة أو بكففاية تزيد عما هو 
يحدث فى البنوك التجارية التقليدية وللصارف الإسلامية الداتعلية » خخاصة فيما يتعلق بعمليات 
الصرف الاحنبى وقبول الودائع بين البنوك وبعضها ؛ وتمويل التحارة الخارحية وعمليات التموبل 
الجماعى للمشروعات . 

ويعتبر بدلك البركة الإسلامى للاستثمار ‏ البحرين : ومصصرف فيصل الإسسلامى - 
البحرين» وللصارف الإسلامية فى حزر البهاما للعفاة - أمثلة لمصارف ذلك التموذج ء والدموذج 
الثالث هو نمرذج شركات الاسعمار الإسلامية وقد أوضحت دراسة الجادوى لهذا الدموذج أن 
شركات هذا الدموذج تقوم على اشتزاك العمل مع رلّى للال فى الاستثمار والإتناج فى صورة 
شركات مضاربة أو شركات عنان . والفرق يبن هذه الشركات والمصارف الإسلابية أن هله 
الشركات تقوم مباشرة بالاستثمار بنفسها وبالوكالة عن أصحاب الأموئل ويتم اتتسام الربح بينهم 
تبعا للنسب لمتفق عليها . 

ومن أمثلة شركات هذا النموذج شركة الأمين للآوراق الالية بالبحرين وشركة التوفيق 
للصتاديق الاستثمارية بالبحرين أيضاً , والشركة الإسلامية للاستثمار الخايحى بالشارقة » 
والشركة الإسلامية للاستثمار الخليجى بالبحرين وشركة التكافل الإسلامية بالبحرين . 

ويعتير هذا النموذج أفضل النماذج من الناحية الشرعية لاعتماده على صيغة للضارية بدلا 
من الودائع الادخحارية والاستثمارية بالمصارف , ومن للمكن تصميم نظام محاسبى مناسب له 
للرقابة وللتابعة » ومعرفة أوحة الخلل وأسبابه نتيحة سرعة تداول وتوفير للعلومات , ويتيح فرصة 
أفضل لتحقيق عوااد أكير من الأنشطة الاستئمارية : وتوزيع للخعاطرة . 

ورغم ما سبق فإن هذا النموذج يحناج إلى وحود شركة قابضة لتدعيم الشركة فى 
نشاطها وتديير نوات استثمار مناسية والقيام بدور القائد فى شراء الأسهم للصدرة » لتوفير الئقة 
منها ‏ وكذلك يحتاج لى جود حهاز استثمارى إدارى واقتصادى على درحة عالية من الكفابة 
لاتعرف على الفرص الاستتمارية المناسية واختيار الأفضل منها ولوازئة بين التكلفة الاستثمارية 
والعمر الزمتى للمشروع ...الخ . 

أما النموذج الرابع فهو نموذج الشركات القابضة الإسلانية » وهى الشركاث التى تموم 
بتوظيف أمولها فى إطار جمموعة متكاملة من الشركات وللصارف الإسلامية » للملوكة لما 
بصغة كلية أو حزلية , وتخضع أنشعلتها لإشراف ورقابة الشركة الأم » وتكون للشركة القابضة 
ميزائية ججمعة تضم حسابات كافة الشرككات التابعة . 


-- 


ومن أمئلة شركات هذا النموذج محموعة شركات البركة بالملكة العريية السعودية» 
ويُحقق هذا الدموذج المزايا التالية : 

- توفير بداسل متعددة لأصحاب رأى مال » ميث يمكنهم اعتيار البديل للناسب » 
وكذلك احتيار نظام توزيع الأرباح اللاكم لظرونهم . 

- تحقيق التدمية التوازنة والشاملة فى امجتمعات الإسلامية , وذلك عبن طريق تنويع 
جمالات الاستكمار فى كافة قطاعات النشاط الاتتصادى . 

- محدودية عدد الشاركين مقارنة بعدد الردعين فى البنوك الإسلامية ؛ ما يساعد على 
تتغليم الحسابات ودقة توزيع الأرباح الحنقة . 

- إمكانية الرقابة والتابعة لعمليات الشركات الاستكثمارية باعتبارها تقوم بالاستثمار 
الباشرء وذلك عن طريق للقارئة بالمصارف الإسلامية . 

- قلة الأعباء الإدلرية مقارنة بارتفاح الكفاءة الانتاحية فى مشسروعات الاستثمار نتيحة 
قيام للوسسين بالمشاركة بشكل مباشر فى عمليات الاستهمار والانتاج وفقما لخبرانهم العملية . 

- لرتفاع صافى أرباح عمايسات شركات الاستثمار الإسلامية نتيجدة للوفرات وللزايا 
السابقة مقارنة بصافى الأرباح امحققة فى البنوك الإسلامية . 

ورغم للزايا السابقة فإن هناك بعض نقاط الضعف التى أشارت إليها دراسة ابلندوى » 
وهى أن هذا الدموذج يحتاج إلى موارد مالية ذاتية كبيرة للمساهمة فى مجموعة شركات التصادية 
تمقق التكامل يين أنشطتها » وينوتب على ذلك عدم وود توظيف قصير الأحل الذى يحفق أكبر 
قدر من الأرباح خخاصة خلال فرة التأسيس للشركات التابعة ‏ والتى قد تكون طويلة فى بعض 
الدول الإسلامية . 

وبعد مقارنة النماذج الختلفة السابقة علصت دراسة الددوى إلى أن النموذج الأول هو 
الأنضل » بشرط الحصول على ترخخيص لمزاولة النشاط » يليه فى النزتيب النموذج الشانى » حيث 
يككن أن يتم إنشاء بنك إسلامى ياحدى دول الخليج يكون مركزه الرئيسى فى البحرين كبنك 
أونشور ويقوم بافتتاح فرع له خى السعودية سواء بترخعيص مباشر أو غير مباشر , على أن يرتبط 
ذلك بإنشاء شركة استثمار إسلامية فى البحرين لتدعيم الصلة بينها ويين المصرف الإسلامى فى 
بحالات التوطيضف والسيولة والإيداع ...إل . 


اك 


كما تقرح الدرامة فى الدى للتوسط والطويل إنشاء سلسلة بنوك وشركات إسلامية فى 
إطار الشركة القابضة الإسلامية مئل شركة البركة . وككين أن يكون أول مشروعات الشركة 
إنشاء شركة متخصصة فى إدارة صناديق الاستثمار لحساب التعاملين وإصدار صككوك مضاربة 
متتوعة تناسب احتياجحات السوق المصرفية بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربى . 


-4- 


معايير الربحية الاجتماعية 


الفصل الثالث 
معايير الربحية الاجتماعية 

تعتبر الرئحية الاحتماعية أحد بمالات دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاسهمارية 
التى هدم بها السلطات الاقتصادية التنفيذية عند منح الموائقات أو التراحيص لزاولة النشاط» وقد 
يطلق على هذه الدراسات فى بعض الراحع دراسات الحدوى القومية : إذ لايكفى أن يقدم 
اللستثمر دراسة نوضح حدوى استثماره من الناحية المالية والتجارية التى يسعى إلى إثباتهها باعتباره 
يهدف إلى تعظرم ربحيتة الخاصة من إنشاء المشروع . لذلك فإن للستثمر عليه أن هبت للدولة أن 
اللشروع الذى سوف يقوم بإنشائه له جدوى احتماعية ؛ بالإضافة إلى حدواه المالية والتجارية , 

ويرحع حرص السلطات الحكومية فى العديد من الدول على معرفة المدوى الاحتماعية 
للمشروعات إلى حرص السلطات الحكومية على ألا يكون هناك تعارض بون للصالح الخاصة 
ومصلحة امجتمع ككل . إذ أن دور الدولة الحديقة م يعد محايدأ كما كان فى العصور السابقة » 
بل أصبحت الدولة تقوم بالتخنطيط التأشيرى أو غير المباشر للمشروعات الاستثمارية ؛ فضلا عسن 
مرائية النشاط لمنع الأثعراف عن أهداف الجتمع .. الخ. 

وفى بإطار ما سبق فقد عنيت العلوم الائتصادية والإدارية الحديثة بتحديد بعض الؤشرات 
أو للعابير التى يمكن استخدامها للحكم على حدوى للشروع الاستامارى للقترح من الناحية 
الاحتماعية أو القومية » سوف نوضحها فى الصفحات القادمة كما ماول التوصل إلى بعض 
للعايير التى يمكن استخدامها لمعرفة حدوى الشروع الاستثمارى احتماعياما يتفق مع الشريعة 
الإسلامية ؛ مع يبان كيفية التوفيق بين الربمية الاقتصادبة والريحية الاحتماعية للمشروعات 
الاستثمارية . 
-١‏ معابير تقويم الربحية الاجتماعية فى العلوم الاقتصادية والإدارية الحديثة : 

تحتوى لمراحع العلمية فى دراسات المدوى الاتتصادية وتفويم المشروعات على العديد 
من الموشرات أو للعابير التى يمكن استخدامها للحكم على المدوى الاجتماعية للمشروعات 
الاستثمارية . ولعل من أهم هذه المعايير ما يلى : 

- مساهمة ا مشروع فى توقير فرص العمل , 

- مساهمة للشروع فى القيمة المضافة (الناتج ا حلى الإجمالى) . 
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- مساهمة الشروع فى دعم ميزان للدفوعات . 
- مساهمة الشروع فى تحسين قيمة العملة الوطنية . 
- الآثار السلبية للمشروع على البيئة الحلية وعلى عناصر الإنناج المستخخدمة , 


توضح كل معيار على حده كما يلى :- 

أ- مساهمة الشروع الاستشمارى فى توفير فرص العمل : 

ويهتم هذا العيار.معرفة عد العمال الوطنيين الذين سوف يقوم الشروع بتشغيلهم 
ونسبتهم إلى اجمالى العمالة فى الشروع ؛ كما يهتم كذلك.معرفة متوسط أجر العامل من أبناء 
الدولة مقارنة.كتوسط أحر العامل الأحنبى الذى سوف يتم توظيفه فى الشروع . 

ولذلك فإن تطبيق هنا للعيار يتعطلب تولتر اييانات االية : 

- العدد الإجمالى للعاملين فى للشروع . 

- عد العمالة الوطية فى للشروع . 

- عد العمالة الأحنبية فى للشروع . 

- نسية العمالة الوطنية إلى لجمالى العاملين فى المشروع . 

- نسية العمالة الاحنبية إلى جمالى العاملين فى للشروع . 

- اجمالى قيمة الأحور التى تدفع للعاملين فى للشروع فى العام . 

- متوسط نصرب العامل الوطنى من الأحور الكلية فى السنة . 

- متوسط نصيب العامل الأجنبى من الآحور الكلية فى السئة . 

وترتفع فرجة الرحية الاحتماعية للمشروع كلما ارنفعت نسبة العمالة الوطنية إلى بجمالى 
العمالة الكلية فى للشروع الاستثمارى ء وكلما لرتفع متوسط نصيب العام الوطنى ممن الأحور 
الكلية التى سوف يدفعها للشروع للعاملين فيه سنوياً طولل العمر الافتراضى . 

ويجدر الاشارة إلى أن هناك بعض للشروعات الاستثماريةالنى توظض عدداً قليلاً من العاملين 

بشكل مطلق بسب الاعتماد على تكثولو .يا رلى لذال لكييف م1 #التتعلسة لمفوو0 
ورغم أن هذه التكنولوحيا تودى إلى تمقيق وفورات هامة لبعض للشروعات من حيث اللدودة 
والواصفات الفنية والتكائيف والعوادد امالية أو التحارية إلا أنها تعدير عبكا احتماعياً فى حالة 


وت 


استخخدامها فى المتمعات التى تعانى من الكثافة السكائية : مشل معظم الدول النانية ؛ وهو ما 
يفتضى الحكم بضألة الرثعية الاحتماعية لمثل هذا النوع من الشروعات الاستثمارية . 

ويلاحظ أن هناك بعض الشروعات الاستثمارية التى توظف العمالة للاهرة فتئط . ومن 
ثم فإن الترعيص لها بالإنشاء يودى إلى حذب العمالة الماهرة والكفاءات والخيرات للتميزة التى 
تعمل فى مشروعات حكومية أو قطاع عام ما يؤدى إلى الال توزيع العمالة على المستوى 
القومى وفى مثل هذه الحالات تقل الددوى الاحتماعية للمشروعات الاستمارية نتيجحة حذبها 
للعمالة لماهرة من للشروعات الأعرى . وذلك بعكس الحال فيما لو كانت سوف تستخدم 
عمالة غير ماهرة أو شبه ماهرة . إذ ترتفع درحة استفادة الجتمع من إنشاء مثل هذه الشروعات . 
ولذلك مد فى هذه الحالة أن تكلفة العمالة الدختزية ترتفع قيمتها عن القيمة الحقيقية لا » ويستفيد 
الجتمع بعكس استخحدام للشروعات لعمالة ماهرة إذ تقل التكلفة الدفتزية عن التكلفة الحقيقية لحا 
من وحهة نقظر الجتمع0" . 

وهكذا مد أن مساهمة الشروع الاستتمارى فى توفير عمل للمواطدين من أبداء امختمع 
يجب أن يتنلول الجوانب التفصلية من حيث درحة لأهارة » ومتوسط نصيب العامل من الأحور 
الكلية ...أل - 

اب- مساهمة المشروع فى تحقيق الفيمة المضافة (النائج الى الإجمالى) : 

ويقصد بهذا للعيار مدى مساعمة الشروع الاسشمارى فى تحقبق إضافة هامة إلى الدخل 
القومى , وككن حساب القيمة للضافة للمشروع ثم نسيتها إلى القيمة للضافة فى امجتمع للحكم 
على أهمية هذه القيمة للدححل القومى . 

وتحسب القيمة للضافة ياحدى الطريقتين الآثيتين : 

: طريقة حساب عوائد عناصر الاثتاج‎ - ١ 


وذلك يممع قيمة الأحور للدفوعة للعاملين وقيمة الفائدة على رى لذال » وقيمة ربيع 
الأراضى وللبائى وغيرها , وقيمة الربح الذى يحصل عليه إدارة للشروع . أى أن : 


القيمة للضافة - الأحور + الإيجار + الفائدة + الربح . 
وبعد حساب هذه القيمة تحسب نسبتها إلى القيمة للضافة للمجتمع خلال العام كما يلى: 
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القيمة للضافة للمشروع فى السنة الأولى من العمر الافتراضى 


لاحلا 2 )/). 
القيمة للضافة فى الجتمع ( النتاج انحلى الاجمالى للدولة ) 


وتكرر هذه العملية الحسابية فى السنة الثاتية والسنة النالشة والسنة الرابعة , حشى السنة 
الأخبيرة من العمر الافتراضى للمشروع . 

ولاشاك أن حساب نسية القيمة للضافة سنوياً ئم نسبتها إلى القيمة للضافة للمجتمع 
يوحب تقدير : 

- القيمة للضافة للمشروع كل سنة من سنوات العمر الافتراضى للمشروع . 

- تقدير القيمة لمضافة القومية للدولة خلال نفس سنوات العمر الافتراضى للمشروع . 

- حساب نسية القيمة للضافة للمشروع إلى لقيمة للضافة القومية كنسبة مكوية 

1- طريقة الأنتاج والسطزمات : 

وتحسب القيمة للضافة عن طريق تقدهر قيمة الإنتاج بسعر السوق ء ثم طرح ثيمة 
للستلزمات والإعلاكات منها » ثم إضافة الضرائب وطرح الإعانات كما يلى : 

القيمة للضافة > تيمة الإتداج بسعر السوق - (مستازمات الإنشاج + الإهلاك) + 
الضرائب- الإعانات 

وتوضح للعادلة السابقة أن لقيمة للضاضة للستخعرجة تتحدد على أساس قيمة الإتشاج 
بسعر السوق مطررحا منها قيمة مستلزمات الإنتاج من العمالة والوقرد والصيانة والخامات ...إل 
مضافا إيها قيمة الإهلاكات الدفتزية . ثم إضافة ئيمة الضرائب التى تدفعها للشروعات للدولة 
مطروحا منها ما تحصل عليه هذه للشروعات من دعم أو إعانات بصورها للخعتلفة , 

وللوصول إلى مساهمة لأشروع فى القيمة للضانة الكلية يلزم حساب القيمة للضافة فئ 
اجتمع ككل طوال العمر الافزاضى للمشره ع وئيمة القيمة للضافة للمشروع على القيمة الكلية 
متوياء وكلما لرتئعت نسبة الساهمة كلما ارتنعت معدلات الريحية الاحتماعية والعكس 


بالعكس , 
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ج- مساهمة الشروع فى دعم ميزان الملفوعات : 

وللحكم على مساهمة امشروع الاستثمارى المقترح فى دعم ميزان الدفوعات يلزم معرفة 
مايلى : 

- الصادرات التى سوف يقوم بها لشروع الاستثمارى . 

- الواردات التى سوف يستوردها المشروع من الخارج . 

- الإيرادات بالعملة الأحنبية من مصادر تخارجية لاف السلع للصدرة . 

- اللدفوعات بالنقد الأحنبى خعلاف اللدفوعات عن الواردات السلعية . 

- قيمة السلع النتححة التى تخعل الدولة تستغنى عن استيراد حسم بمائل من السلع 
(الإحلال عل الواردات). 

- تحويلات رعوس الأموال والفوائض أو الأرباح إلى الخارج . 

- تحويلات رعووس الأموال من الخارج إلى داخمل الدولة سواء بغرض التوسع فى 
الاستثمار أو الإيداع لمواحهة النفقات الطارئة أو غيرها . 

ونوضح كل نقطة مما سبق كما يلى : 

-١‏ الصادرات : يجب أن توضح بيانات دراسة الجدوى الاتتصادية ححم الصادرات 
التى سوف يصدرها لمشروع عند إنشائه خلال كل سنة مسن سنوات عمره الافتراضى » ويلزم 
لمعرفة ذلك حساب كمية المتتجات التى سوف يتم تصديرها ومتوسط سعر التصدير ككل عام ؛ 
كما يمكن استخخدام طرق التتبو بالطلب الخارحى على مبيعات للشروع » سواء منها الطرق 
الكمية أو الرياضية أو غيرها من الطرق المعروفة فى بحوث السوق , 

؟- الواردات : حيث توضح نراسات الجدوى أنواع وكميات واردات للشروع من 
اللواد الخام وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج .. الح ؛ ومتوسط سعر الاستيراد من النارج ععلال 
سنوات العمر الافتراضى للمشروع حتى .مكن حساب قيمة الواردات , 

وععرفة ئيمة الصادرات وقيمة الواردات الخاصة با مشرو ع يمكن معرفة أثر اللشروع على 
لليزان التجارى للمجتمع أى أن : 

أثر الشروع على الميزان التحارى - قيمة الصادرفت الواردات . 
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وفى حالة زيادة قيمة الصادرات عن قيمة الواردات فإن للشروع يكون له أثر بيجابى علسى 
اليزان التحارى للدولة ؛ حيث يساهم بذلك فى تحقيق فائض فى ميزان التحارة مع العالم 
الخارحى. 


أما إذا كأنت قيمة الواردات اكبر من قيمة الصادرات فإن للشروع يككون له أثر سلب 
على لليزان التحارى للدولة أو يساهم فى تحقيق عجز فى ميزان تخارة الدولة مع العلم الخارجى . 

”- الإيرادات بالعملة الأجنبية من مصادر خارجية : ويقصد بهذه الإبرادات تلك 
للبالغ التى تمصل عليها المشروعات من مصاهر ارج البلاد نظير تأدية نحدماتها للجهات أحنبية أو 
الحصول على بارات مباتى تابعة للمشروعات فى خخارج البلاد أو غيرها من الأعمال الاستشارية 
أو الندربية أو النقانية لهات نخارج الحدود أو مقابل تقل بضائع للنهات أجنبية على وسائل تقل 
تابعة مثلا . إذا أن كافة هذه الأعمال يترتب عليها تحويل إبرادات بالنقد الأحنى من الخارج إلى 
عحزانة للشروعات انحلية . ومن ثم نساهم فى دعم ميزان للدفوعات للدولة . 

+- المدفوعات بالتقد الأجنبى : رهى الدنوعات التى سوف يقنوم بدفعها للشروع 
للنهات أحنبية نظير حصوله على خدماتها . مثال ذلك ما يدفعة للشسروع للنهمات أحبية مقابل 
أعمال الاستشارات والتدريب والبعدات والتقل على وسائل نقال أحيية ومقايل الحصول على 
برايات الاخستراع أو حقوق الامتيازء أو استغلال التكنولوحيسا للمستوردة ...الح إذ أن هذه 
للدفوعات تعتبر عبعا على ميزان اللدفوعات القومى . 

ه- الإحلال محل الواردات : هناك بعض الشروعات التى تقوم بناج سلع يحناج إليها 
نجتمع ويستوردها من الخارج لعدم كفاية الانتاج الحلى منها أو لعدم إنتاحها نهائيا فى الجتمع . 
ولذلك فإن للشروعات الاستتمارية الجديدة التى سوف تقوم بإنتاج سلع يمكدن أن تمعل الجتمع 
يستغنى عن استيراد كميات مماثلة من السلع للنتحة تعتير مشروعات ذات عائد لحتماغى مرتففع + 
حيث يكون لوحودها أثر يجالى على ميزان المدخوعات . 

7- التحويلات إلى الخارج بالنقد الأجنعى : وتشمل تحويلات للشروع بالنقد الأحنبى 
إلى الخارج » سواء فى صورة أرباح ُو فوائض لا يعاد استثمارها داععل للشروع ُو داعيل البلاد + 
بل يتم تحريلها إلى الدول الأحبنية لاستنمارها حارج الحسدود . كما تشمل تموبلات رلى لذال 
لانشاء فروع أو مصائع حديدة تابعة للمشروع فى دول أحنبية . وكذلك الأثساط والفوائد الى 
يدنعها للشروع لمهات أحنبية أو فى الخارج ‏ إذ أن كانة الدفوعات يتزتب عليها خمروج نقد 
أحنبى من الدولة إلى الخارج . مما يؤدى إلى المساهمة فى عحز ميزان المدفوعات القومى. 


الوا 


/- التحويلات من الخارج بالتقد الأجنبى : وهى تمويلات رعوس الأموال من دول 
أحنبية للاستثمار فى دانع الدولة لدعم رأس مال الشروع ٠‏ وزيادة درته على التوسع فى 
الداعل : وكذلك مايرد إلى خزانة الشروع من نقد أحنبى نانج عن أرباح عحقققة فى الخارج أو 
عراكد على أسهم سندات بملكها للشروع فى الخارج . كما تشمل هذه التحويلات ملتتصل عليه 
الشروع من أقساط وفوئد على مشروعات أو أفراد أحائب أو مقيمين فى الخنارج ويدفعونها 
بالتقد الأحنبى . إذ أن كافة هذه الأموال تعتبر إضافات هامة إلى ايرادات الدولة بالنقد الأحنبى » 
رمن ثم فهى نساعد فى دعم ميزان المدفوعات ولعرفة الأثر النهائى لإننشساء المشرووع على ميزان 
للدفوعات يتم جمع كافة نود للتحصلات بالتقد الأحنبسى . وهى البشود رقم (1) . رقنم (6) + 
رقم (0) ؛ رقم (1) , ويطرح من اتجموع قيمة مجموع بنود المدذوعات بالتقد الأحنبى وهى يدود 
رقم (0) ؛ رئم (4) » رقم (3) ؛ وتكون النتيحة النهائية إماعجز صافى أو فنائض صافى » وفى 
ضوء الحصلة النهائية.مكن الحكم على مدى مساهمة للشروع في دعسم ميزان لمدفرعات أو فى 
زيادة العم عليه » وفى الحالة الأرلى عندما يكون الشائج موجباً يكون للمشروع الاستمارى 
حدوى احتماعية أو قومية . أما عندما يكون النائج سلبا لايكون للمشروع حدوى اجتماعية . 

د - مساهمة المشروع فى تحسين قيمة العملة الوطنية : وللحكم على مساهمة 
الشروع الاستثمارى فى دعم قيمة العملة الوطنية لابد من حساب سعر الصرف الضمنى 
ومقارنته بسعر الصرف للعلن ؛ فإذا بين أن سعر الصرف الضمنى أعلى من سعر الصرف العلن , 
لايكون للمشروع حدوى احتماعية ؛ لأن ذلك يعنى أن إنشاء للشروع سوف بؤدى إلى زيادة 
عدد وحدات النقد محلى مقابل الوحدة من النقد الأحنبى مقارئة بالسعر المعلن من البنك ام ركز 
لصرف العملة الأحنبية بالعملة انلية ‏ والعكس صحيح : حيث أن أنفقاض سعر الصرف 
الضمنى عن السعر العلن للصرف يعنى زيادة درحة الرحية الاحتماعية للمشروع باعتبار أن 
إنشاءه يودى إلى دعم قيمة العملة الوطنية » وفى حالة تساوى سعر الصرف العلن مع صرف 
السعر الضمنى يكون الأمر سواء من وجحهة نظر الجتمع ؛ فيمكن القبول أو الرفض . 


ومسب سعر الصرف الضمنى باستخخدام لمعادلة التالية90) : 
التكاليض انحلية اللحارية بالعملة الحلية 
سعر الصرف الضمنى - 
القيمة المضافة بالعملة الأجنيية 


(1)د. عبد التعم عرض الله مرجع سابق - ص 8410. 
لعلو 


وتشمل التكاليف الاتتصادية الححلية اللجارية ما يلى : 

الأحؤر والرتبات . 

للواد الخنام والوسيطة , 

الصيانة والإحلال والتحديد , 

- نكاليض ما نستتخدمه العمالة الأحنبية من موارد محلية . 

نفقة الفرصة البديلة للتمويل الحلى . 

نفقات حارية أحرى . 
4 أما القيمة المضافة فيئم حسابها ياحدى الطرق المشار إليها فىالصفحات السابقة . على أن 
ينم تحويل قيمتها إلى قيمة بالنقد الأحنبى على أساس سعر الصرف العلن , 

وعادة ماتستخدمة أسهار الكل عند حساب تكاليف الفرصة البديلة وتككاليف ما 
تستخدمه العمالة الأحنبية من موارد محلية ولكافة أشكال الدعم الممنوح من الدولة للمشروعات . 

ه- الآثار السلبية للمشروع على البيئة : وتشمل هذه الآثار ما ييزتب على إقامة 
لأشروع الاستتمارى من آثار سلبية على مكونات أو عداصر البيدة » إذ أن بعض للشروعات 
يمكن أن يؤدى تشغيلها إلى تلرث الليكة متمثلاً فى تلوث لفواء بلعادم أو واد الكيماوية الضضارة 
صحياً» أو تلوث للياة بالسبة للمشروعات التى تقوم بتصريف عخلفاتها فى مياة البحار أو الأنهار 
أو لزع » وما ييوتب على ذلك من أمراض متواطة بمعل الجنمع مضطراً إلى زيادة ننقات الصحة 
والعلاج والدواء ؛ سواء بالعملة الحلية أو عن طريق الاسترداد بالتقد الأحنبى , 

وهناك بعض المشروعات التى يودى تشغلها إلى أضرار صحية للعمال » مدلل : صناعات 
الغزل والنسيج التى تسبب الأثربة الناتجمة غنها إصابة العمال بالمسل الرئوى ؛ وهو ما يتطلئب 
نفقات صحية للوقاية من الإصابة بالمرض ٠‏ مع الإتفاق على الفينامينات أو صرف غذاء معين 
للعاملين لمساعدتهم على مقلرمة مثل هذه الأمراض . 

ومن الأمراض الاجتماعية التى تسبيها بض الشروعات الاستشمارية أمراض اتمة عن 
الضشوضاء الصادرة من تشغيل اللاكينات و الالات رتلوث #بعسي) , وكذلسك مشروعات 
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الاستنمار فى الواد الكحولية والخمور والملاهى الليلية وما يتزتبط بها من جرادم أخعلاتية إتلوث 
أخلاقى) . 

رهناك بعض امشروعات الاستثمارية لتى تنج ساعاً ند تتعارض مع الأفكار العامة 
للمجتمع أو مع مستوى العيشة للغالبية العظمى من الشعب ء ومن ثم ترى السلطات الاتتصادية 
أن هذه الشروعات تنتج منتحات استفزازية لايقدر على شرائها معظم أفراد الشعب ٠‏ ويينما يقبل 
على استهلاكها نكة أو شريعة من النلس القادرين . ولذلك تعتير مثل هذه للشروعات سلبية التثير 
على المدوى الاجتماعية » ويمكن للسلطات الاتتصادية رفض منحها مزاولة لنشاط . 

وقد تبهت كير من الدول حالاً إلى أهمية منع الآثار السابية للمشروعات الاستثمارية 
على امجتمع » حيث أصبحت تشترط عليها مثلاً أن توفر يجهيزات معينة لمعالجة الأبضرة والعادم 
ونركيب فلائر ثنقية نع تلوث الحواءء كما نمزم السسلطات الاتتصادية الشروعات القرية من 
الخارى لمائية. كنع صرف عخلفاتها فى هذه المارى رتركيب محطات صرف خاصة بها بدلاً من 
الصرف فى للياة » وفى حالة للخخالفة يتم إلغاء تراخيص مزاولة النشاط للمشروعات للخبالفة . 


وفى إطار العناية بالبيئة فى السنوات الأعصيرة اتمهست كثير من الدول إلى تحريم أو منع 
التزعيص للمشروعات الاستثمارية التى تنتج منتحات تؤدى إلى الاضرار بطبقة الأوزون ٠‏ والذى 
بدأ تمرمة حوليًة0) . ومن أمثلة للتحاث التى تؤدى إلى آثار سلبية على الجتمع الأدوية والعقائير 
الطبية التى قد نؤدى إلى حدوث نشوهات فى الأطفال حدهى الولادة ؛ أو زيادة معدلات 
الوفيات ؛ مثلما حدث فى أوربا خعلال الستينات » وفى بريطأنيا فى أوادل التماتيدات , ما أدى 
إلى دفع شركات الاستئمار المنتحة للدواء تعويضات باهظة للمواطنين0© , 

ولعل من الآسار الاجتماعية السسابية لمشروعات الاستثمار ما يتزتب على بعض هذه 
للشروعات من تلوث إشعاعى فيا يتعلق بالمصانع التى تستخدم الأشعة فى عمليات الإتتاج 
والتصنيع » وكذلك التلوث الكهرومغناطيسى النائج عن إقامة مشروعات الإذاعة والطاة العائية 
ذات الطاقة العالية » والتى ترسل الموجحات الكهرومغناطيسية إلى هواء للناطق السكنية القربية منها. 

وينطبق ما سبق على لمشروعات النى تدج منتحات تؤدى إلى إصابة العمال يعض 
الأسراض ؛ مشال : العمال فى صناعة السسبوكات والطروقات الذيسن يتعرضون للغازات 


)١١(‏ سن أحمد ا خضرى ‏ مرجع سايق ص01 
(1) للرحع السابق ‏ ص04 عن/0. 


والكيماويات النائمة عن تفاعل الأحماض لكيماوية مع للسبوكات للتهية ‏ مما يؤثر على الأحهمزة 
التنفسية للعاملين ومكونات الخلايا والتعرض -لنطر الإصابة بالسسرطان أو ضعف حهاز للناعة » 
كما أن الأشعة الناتّمة عن صناعة الساعات تودى إلى إساية العاملين فيها بالإشعاع , وما يرتبط 
بذلك من أمراض ومشاكل صحية . 


وقد ححدث فى مدينة بوبال فى الهند عام ١1544‏ تسرب سحابة غماز سام من إحدى 
الشركات الامجليزية التى تستثمر أموالها فى مجال الكيماويات , مما أدى إلى وفاة 18٠٠‏ فرد» 
وإلى تشوه مالة ألف فرد نتيجة الإصابة بالعمى والعقم وتليف الكبد , والفشل الكلوى ؛ وفشل 
وظائف الأعضاء البشرية الأخرى . وقد اضطرت هذه الشركة إلى دفع تعويضات ياهظة لأسر 
الضحايا من العمال والمواطنين الهنود(!», 

ويمدر الإشارة إلى أنه عند تقويم الربمية الاحتماعية تظهر مشكلة تقويم الآثار غير لمباشرة 
الإتجلية والسلبية للمشروعات على المتمع أو على اليئة ٠‏ وذلك لأن العديد من للتفيرات اثتى 
تظهر عند التحليل تعتبرصعبة القياى » ولذلك تلجأ بعض الأحهزة إلى تهاسها عن طريق 
الاستقصاءات : وحساب لتكاليف غير للباشرة للوتبة على علاج الآثار السابية للمشروعات 
سواه على العاملين فى للشروح أو على للاطنين فى المتمع بصفة عامة . كما تلا إلى دراسة 
الإتناحية للعاملين ونظرتهم الايجابية إلى العمل والإتداج ؛ وهيككل توزيع عوائد عناصر الإثناج 
للحكم على أثر لمشروع على إعادة توزيع الدخعل القومى , وعلى توسيع ماعدة لللكية وتمقيق 
الاستقرار الجماعى . 

ود أمكن بواسطة المحاسبات الآثية التعامل مع للعغيرات الصورية وحساب تأثيرها على 
الاتتصاد القومى ؛ وعلى الجتمع بصفة عامة , ومن ثم أصبح من لمكن معرفة أئر للشروع 
الاستمارى على لقم والعادات ونيد » وعلى ليئة بصفة عامة والآثار لمكدية لهذ ترات 
على أدا للشروعات ذاتها . 


)١(‏ للرجع السايق مس08 - م01 
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1- معابير تقويم الربحية الاجتماعية فى علم الاقتصاد الإسلامى : 
حاول الكثير من الباحثون فى الاقتصاد الاسلائى وضسع يعض للوشرات أو للعايير التى 
يمكن استخخدائها للحكم على الحدوى الاحتماعية للمشروعات الاستثمارية من منظور إسلامى . 
ولعل لهم هذه العاير هو ما يعرف بدالة الصلحة الإسلامية , والتى تتلخنص فيا 
يل( : 
أولً : اعتيار طيات الشرووع وفق الأولويات الإسلامية » وذلك بواسطة للتتيصصين فى 
العلوم الششرعية . وذلك على أساس ما يتعلق بالضروريات ثم الحاحياث ثم التحسينيات , 
ثانا : قدرة للشروع على توفير رزق كبير لأكبر عدد من الأحياء . 
ثلا : مساهمة للشروع فى مكافحة الفقر وتحسين توزيع الدخعل وائروة . 
رابعاً : حفنظ للال وتميتة (وبشمل لال فى هذه الحالة كافة للارد الطيعية وللصتوعم 0 
وذلك باستخدام القيمة الحالية الصافية للمشروع كمعيار للحككم على كفاءة اللشروع فى 
استخخدام للوارد للتاحة . 
خامساً : رعاية مصالح الأحياء من بعدناء بحيسث يستفيد من للشروع الأجيال الحالية ظ 
وللستقبلية . شْ 
ووفقاً هذه الوشرات يمكن التعرف على حدوى للشروع احتماعها بوضع وزْن نسعى ظ 
لكل مؤشر لوصول إلى ترحيح رقمى يساعد على الاختيار ين البدائل الاستثمارية التاحة » وهو 
اختيار البديل الذى يعتير أكثر تمقيقا للمصلحة الإسلامية 
وئد حفلى هذا للعيار بالعديد من امناقشسات » حيث رأى البعض أن هنا للعيار يصلح 
بديلاً مار الرية القومية الذى يتأثر يعنصرين هما : ااتماه السياسى والقكرى الخناص بالدولة 
للضيفة للاستثمار » ومايرتبط بذلك من أهداف تحاول تحقيقها ء واحتياجحات الجتمع الخاصة فى 
ضوء الظروف التارينية التى يعيشها الجتمع كاتجماه الدولة مشلا إلى تشجيع الفجرة الخارحية » 
واستصلاح الأراضى .. الح . وللوشراث الخمس السابق ذكرها تؤثر على هذين العنصرين » سواء 


(1) ف محمد أنس للزرقا- مرجع سايق , 
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من حيث : فهم روح الشريعة الاسلامية » أو من حيث : التقسيم الشسرعى للأنشطة الاقتصادية 
إلى : ضروريات » وحاجييات , وتمسينياث » وهو الأمر الذى يمكن للدولة مرائبنه وتقويم 
المشروعات على أساسه(!) . 


وقد انتفد البعض هذا المعيار على أساس أنه لم يرضح للزايا المنزتبة على استخدامه من 
ععلال التركيز على مساوئ استخدام الأساليب التقليدية للستتدة إلى اللفاهيم الربوية » كما أنه لم 
يرضح إمكانية استخددام بدائل إسلانية عند الحسم للزمنى على أسلس متوسط أرباح المضارية 
الشرعية مثلاً» وم يرضح البباحث ما إذا كانت العاييم للقرحة ثادة أم تغير حسب طبيعة 
للشروع الاسشمارى أم لا ؛ فضلاً عن ععدم يبان البباحث لما إذا ككانث تلاك العايير قاد سبق 
تطبيقها فى صدر الدولة الإسلامية » وكيف كانت تتتار اللشروعات الاتتصادية فى ذلك الحين » 
وفيما يتعلق بطرق استخدام الدموذج المقنزح لاختيار الشروعات الاستثمارية لم يوضح الباحث 
امد الأدئى للنقسط أو العلامة الرغموب فيها لقبول الشروع ؛ وهو ما يتطلب وحود أسس 
عوضوعية لتحديد ذلك9, 

تخليل التكلفة والعائد الاجتماعى الإسلانى : 

ذهب بعض الباحثين إلى ضرورة وضع معيار للتقويم الاحتماعى المشروعات يتصف 
بالطابع الإسلامى بهدف التوصل إلى معيار واحد عن قيمة لأشروع من الناحية القومية ؛ وتحيث 
يأل فى الحسبان ثنمية الجتمع الإسلامى بدون دود إقليمية وفقا للمذهب الإسلانى الى 
لايعتزف بالقومية . ويعبر عن هذا للعيار بالعائد الإسلامى » ولكن هناك بعض الصعوبات التى 
ترتبط بتطبيق هذا المعيار » وهى صعوية حساب التكاليض الحقيقية الى يتحملها الجتمع ؛ والتى 
لاتعكس الأسعار السائدة بصفة داكمة ‏ بما يوحب أن تستخمدم أسعار الف أو الأسعار الماسبية 
التى تعكس الأسعار الحقيقية لكافة للولرد لمادية والبشرية ‏ وذلك بالاضافة إلى مسرورة استخعدام 
سعر خصم لجتماعى تتيجة تخصيص للوارد 77 


(1)ه كوثر عبد لمقتاح الى عرسة ممدوى الاستلمف - مربسع سايق - ص ص 9. 
(1) ى. حسين شساته. فعليق على بحث لهم وللعاير الإسلائية فى ريم لنشروعات ‏ مل لألسلم للعاصر ‏ العدد 71 لسسنة 
ص1 2131-3 
ر؟) احمد عحى الدين أحمد حسن ‏ عمل شركات الاستثمار الإسلانية فى السوق الطلية ‏ مر بجع سايق ص14 ص18 
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صافى القيمة المضافة الإسلامية : 

ويختص هذا المعيار بقياس حدوى الأنشطة البنوك الإسلامية ؛ ويتكون من شقين هما : 

الأحور والرتبات . 

- الفائض الاحتماعى الأساسى . 

وتقسم القيمة للضافة الإسلامية إلى قيمة مضافة مباشرة ( تشمل الشقين السابقين ) » 
رقيمة مضافة غير مباشرة » وهى القيمة التى تحقق من تشغيل مشروعات استثمارية أمرى 
تربطها صلة بالمشروع الذى يتم تقومة سواء بروابط اتتصادية أو فنيمة أو إدارية ...الخ » ولككن 
مسألة قياس القيمة للضافة غير للباشرة تعتير فى غاية الصعوبة إلا أن ذلك ييرر تماهلها ؛ ومن ثم 
يجب أعدذها فى الاعتبار عند عملية التقويم(!2. 

ويلاحظ على هذا المعيار أنه معيار عادى ليس فيه حديد يختلف عن معيار القيمة للضافة 
الذى يتم تطبوقة على للشروعات غير الإسلامية أو البنوك التقليدية . 

أولويات المجتمع المسلم وضمانات الالترام بها : 

اتفق الإمام الشاطبى مع الإمام الغزلل على أن للصلحة الاحتماعية فى الإسلام ذات 
مستويات ثلاث هى : الضروريات ‏ الحاحيات ‏ التكميليات . 

وتعتبر الطيات التى تلزم لتحقيق أهداف الجتمع الإسلامى مطلوبة شرعاً » ويجب تولفرها 
على الفور باعتبار أثها يست مباحا فط » بيد أن بعض العلريات تعتير فرض أو واحب ء وبعضها 
الآخعر ييتبر مستحيا أو مندوبا ء كما أن بعضها يكون مباحساء وبعبارة أخمرى » فإن العريبات 
الضروريةيمكن اعتبارها فرضا أو واحبا ء أما العلريات الحاحية فيمكن اعتبارها مستحية أو مندويةة 
ينما بقية العلوبات التكميلية يمكن اعتبارها مياحا لا حرمة فيه » طالما أنها تحتفظ بالمشروعية فى 
ضوء أحكام الشريعة الإسلامية . 

وقد احتهد بعض الباحثين فى ترنيب بعض الأولويات تنازلياً » من الأهم إلى للهم ء ثم 
الأقل أهمية كما يلى(؟©: 


(1) د. سيد لفوارى ‏ أشواء على تيل شعقد الاسلامى ‏ يرنافج الاستثمفر وفخمربل با مشا ركة مع لل ركز للعائى لأبماث 
الاقصاد الإسلامى ‏ جامعة لللك عبد العرير- حدة ‏ ٠144م‏ 
(1)د. محمد لس لفزرقا مرجع سايق جن ياف - ص 40 
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توافر الأمن الداععلى والخارحى ‏ ويتطلب ذلك إنتاج العديد من الخدمات الاجتماعية 
العامة , سواء.معرفة الدولة أو الأفراد التبرعين » وكذلك تولقر الوارد للالية التى تدعم هذا الانتاج. 

- توفير الأمن الداععلى والخارحى - ويتطلب ذلك إنتاج العديد من الخدمات الاجتماعية 
العامة . سواء.معرفة الدولة أو الأفراد التبرعين » وكذالك توفير للوارد للالية التى تدعم هذا الانتاج. 

- تولفر وسائل حفظ الصحة وعلاج الأمراض (للستشفيات ‏ الدوام) . 

- الغذاء والكساء . 

ويستدل على أهمية الحاحات السايقة يقسول الرسول - مَيْه- فى الحديث الصحيح : 
رمن أصبح آمنا فى سر بهه معافى فى بدنه مالك قوت يومه, فكأنما حيزت له الديا بمذافيرهاع . 

- نشر المعرفة والتعلم والتربية فى أمور الدين والدنيا . 

- الأوى أو للسكن , 

- المواصلات . 

وتحقيق الحد الأدفى بما سبق يعتير من الضروريات » وما يزيد عليه يكون من الحاحيات » 
وما فوق ذلك يكون من التكملرات التى يستحب توفرها أو تكون مندوبه أو مباحة . 

ويوضح البعض أن النظرة الاسلامية للححاحمات الانسانية لاتتوقف عند الاشباع المسادى 
أو متاع المياة الدنيا » وما تتعدى ذلك إلى إشباع الحاجحات الروحية » بالإضافة إلى توقير الطعام 
والأمن بضوابط الضروريات ثم الحاحيات ثم التحسينات وفقاً لمدى سعة الرزق ودون إسراف أو 
تغير ومن أحل حفظ الدين والنقس والنسل والعقل وللال00© , 

وفيما يتعلق بالاسكمار فإن للفهوم الإسلامى للتدمية الاتتصادية يحرض على اتبساع 
الأولويات التى حاءت بها الشريعة الاسلامية السمحاء » حيث توجه الاستثمارات أولاً : لإتاج 
ما يكنى حاحة النفى من الضروريات ثم إلى إنتاج الحاحيات المكملة للضروريات من باب ما 
لايتم به الواحب إلا فهو واحب(20. 


(1) أحد عبد لفادى طلعمان- مالي لدولة فى السام ولنغلم الوضعية ‏ بملة الاتقصاد الإسلانى ‏ لاد رقم )١18(‏ يداير 
اكؤاادصاكء ١‏ 
(؟).ه عوف الكفراوى. الأسلرب الإسلامى لشكوين رس الال وقتمية الالتصادية ‏ جكلة الاصاد الإسلانى - العادد رم 
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وحول الالتزام بالأولويات الإسلامية يقوم الإمام الغزالى : (وقد رتبنا للناسبات على ثلاث 
مرانب . وذكرنا أن منها ما يقع فى رتبة الضروريات » ومنها ما يقع فى رتبة الجاحات » ومنها مأ 
يقع فى رنبة التحسينيات .. فالواقع منها فى هذه الرتبة الأعميرة لايججوز الاستمساك بها ما لم 
تعنضد بشهادة أصل معين ورد الشرع الحكدم فيه على وفق الناسبة أما الواقع فى رتبة 
الضرورات أو الحاحات .. فالذى ثراه فيها أن يموز الاستمساك بها إن كان ملاكما لتصرف 
الشارع : ولا يجوز الاستمساك بها إن كان غريا لايلائم القراعد(!؟ , 

ويوضح ذلك حرص اجتمع الإسلامى ولول الأمر فيه على إقرار الأولويات الإمسلامية » 
طانا أنها ملائمة لأحكام الشريعة الإسلامية , وقد حاء الاسلام فوضع ضوابط للشورى عند اناق 
القرار الاستثمارى ؛ ووضع شروطا لأهل الحل والعقد, وهى العلم , والعدالة ؛ وحسن المخلق » 
والررية » ورحاحة العقمل ‏ والحكمة ؛ حتى يمكلن الاستغادة من الآراء التى يطرحوئها فى 
بمالسهم . ولم تبعل الإسلام للشورى نصبياً فيما ورد فيه نص قطعى الدلالة. 

وتتحقق الشورى فى للصارف الإسلامية من خلال هيعة الرقابة الشرعية » وبلان الفنوى 
لتى تعتبر مسئولة عن توحية متخمل القرار الاستتمارى وفقاً للأولوبات الإسلائية وجمله على 
الالتزام بها ء ومن هنا فإن هراسات الددوى الاجتماعية المقدمة إلى للصارف الاسلامية لتمويال 
الشروعات الاستدمارية لالكون لها اعتبار ما لم توضح مدى التزام لمستثمر بالأولوييات الإمسلامية 
وفما لظروف الجتمع ومرحلة الدمو الاتتصادى التى كر بها . 

ولايخفى أن مبادىء الإسلام التشريعية والازبوية يجب أن ينفذها كل مسستول » سواء فى 
نفسه أو فى امجتمع » حيث إنه يعتير مكلفا من وحهة نظر الشريعة بالتتفيل » ومنع الشر وإن كان 
لايناله » ويفعل اللخير وإن كان لايعود عليه » وهو ما يؤدى إلى دعم التدمية الاتتصادبة والاتتصاد 
فى النفقات والخرض على ركس للال , 

كما أن الإسلام يتميز عن النظم الوضعية بوحود الوازع أو الضمير , وهو ما يدقع للسلم 
إلى اتباع تعاليم الاسلام اعتيارياً أو طواعية » وليس طريق العقاب الدئيوى7؟) , 

وقد أوضح بعض الفقهاء " أن الأمر فى أذ الأمولل يجرى على هذه الأصول فليشرع 
على أغنياء كل صقع أن بيذلوا من للال ما يقع به الاستقلال"7©. ويعنى ذلك أن الأغنياء الذين 
لديهم أموال مكن استمارها ييمسب أن تتوحة إلى ما يحقق للدولة الإسلامية 
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استقلاهاء ولايتحقق ذلك فى رأينا إلا بالاستثمار فى إنداج الضروريات ثم الحاحيات ثبل 
الامثمار فى التحسينيات . 


ويتحقق ذلك بالاشارة إلى الحاكم لو للسثول الذى يبب عليه بذل المهد نيما هو أصلح 
للمسلمين , وقد حاء فى (تحرير لقال فيما يحل وعرم) لأبى بكر البلاطنسى ما يلى(21: 


( الواحب عليه المهد فيما هو أمملح للمسلمين , فإذا فكر واستوعب فكره فى وجوه 
الصالح , وود بعد مصلحة هى أرح للمسلمين وجب عليه نعلها , وتحتمت عليه » ويائم 
بتركها فهر لابوحد في حقه الإباحة والتخيير للقرر فى عصال كفارة الحنث أبداً لاقبل الاحتههاد 
ولابعد الاحتهاد . أما قبل الاحتهاد ‏ فالواحب عليه الاحتهاد ويل اللمههد فى وجنود الصاح 
ولاتضير اهنا فى هذا للقام ولا إاحة » بل الواحب الصرف . وأنا بعد الاحتهساد » فيسب عليه 
العمل بالرنحح من للصالح ولا خورة له فيه ومتى تركه اثم فالواحب قبل الاحتهاد والواحب يعد 
الوحوب حالة الفكرة فلا تير البئة ؛ وإأنا فى وحوب صرف فى جميع الأحوفل - , وكثلك 
تخييره فى تفرقة أموال بيت للال معناه أنه يجب عليه أن ينظر شى مصالح الصرف » ويجب عليه 
تقديم أهمها نأهمها ء ويحرم عليه العدول عن ذلك ولاخيرة له فى ذلك , وليس أن يتصرف فى 
أموال بيت للال بهواه وشهواته » بل يحسب للصلحة الراححة والخالص . 


ولا شاك أن ما سبق يحدد لتناذ القرارات النى يصدرها ولى الأمرء ومنها تلك القرارات 
التعلقة بالاستثمار » حيث يجب أن يتخعل من القرارات ما يحقق مصلحة الجتمع الإسلامى ويجب 
ذلك أيضاعند تخصرص أبولل الئزانة العامة سب مصالح الصرف مراعياً درحات الأهمية 
وعيداً عن لموى الشخخصى ‏ ووفقاً للمصالح الرلححة والخالصسة. 


وما كانت الاستثمارات العامة والخاصة ذات صلة وثيقة.ممصالح الجتممع الإسلامى فإ 
هراسات الحادوى الاقتصادية والاحتماعية ماله الاستثمارات تعدير وسيلة علمية أتبصرة متاسك 
القرار الاستثمارى .ما يسترنب عليها من مصالح أو أضرار للمحتمع عدد إنشائها فى للستقبل 
وطوال العمر الافتراضى للمشروعات الا.: ارية . أ أنها أداة هامة جمعل الحاكم أو متخمذ القرثر 


(1) أو بكر فبلاطدسى - تحرير لقال يما بعل ويمرم ‏ تميق شبح الل الصباغ - مار الرفا 4-4 اهم ١41‏ ص145. 
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ينأى عن الحوى ويحقق مصالح الجتمع الإسلامى مرتبة وفقاً للأولويات التى تقررها الشريعة 
الإسلامية الغراء . 

وفى إطار ماسبق خمص البعض إلى أن : "أدوات التوظيف والثمن الخاص والخمسى 
ومصارفها فى للصارف الضرورية والحاحية » أمور تتعلق بالسياسة الشرعية يتولاها الإمام 
مستشيرا أهل ال حل والعقد » مرقبا جماهير الؤمنين الأمرين بالمعروف والناهين عن للدكر"3©, 

ولعل ما سبق هر أيضا مضمون شرح الاوردى للسياسة الشرعية فى تقسيم النفقات إلى 
ما يلزم تمويلة بالتوظيض كالضروريات » وما يرتبط بوحود فى بيت للال كالتحسينيات9) , 

قياس التكاليف الاجتماعية : 

يعخبر قباس التكاليف الاجتماعية على قندر كبير من الأهمية غدد حساب الندوى 
الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية .. وفى هذا الصدد يدم التفرقة ين التكلفة الاجتماعية المباشرة 
أو لللموسة » والتكلفة الاحتماعية غير لللموسة . 

أ- التكلفة الاججماعية الملموسة : 

بمكن قياس هذه التكلفة بواسطة الطرق التعارف عليها لقياس التكلفة الفعلية » وذلك 
يتطلب ما بلى : 

وحود نظام معلومات دقيق وسليم كأساس يتمد عليه فى عملية القياس , 

تمديد المدععلات الصافية للمشروع ؛ وذلك.معرفة القيمة السوقية للسلع والمندمات التى 
رد إنشاء المشرو ع إلى سحبها من الاقتصاد القرمى . 

- فى حالة وحود مدخعلات مستورة يمسب قيمة التضحية ببعض إمكائيات التصدير مع 
حساب القيمة بالسعر المحاسبى للعملات الأحنبية , 

تحديد أمان عناصر الإنتاج للستححدمة على أسلى ما يحدث من نقص فى العروض منها 
مع استخخدام أحور ععاسبية للعمال غير للهرة . 

- يهان نير للشروع على الاستهلاك الخارى والاستمار الححارى , وإذا تبين وحود آثار 
إيجابية على الاستثمار اللمارى , فإن ذلك يشير إلى توفير منافع فى للمستقبل للاستهلاك بدلا من 
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لمنافع الحاضرة » ومن ثم فإن السعر الحاسبى للاستطمار يوضح قيمة اجتماعية للامتثمار ؛ ويكون 
السعز الحاسبى للاستثمار هذه الحالة أكير من السعر الحاسبى الاستهلاك . 


وفى حالة وحود فرصة استكمارية أفضل فى مشروع آخير التكلفة , يحب رفض 
الشرووع (مع استبعاد أحور العمال غير لمهرة أو العجزة الدين يتعحمل للشروع تكلفة احتماعية 
لهم » ويكون المعدل امحاسبى لأحورهم أكبر من قيمة الفرصة البديلة) , 

ويعنى ما سبق ضرورة قياس للدحعلات الصافية على أسس جديدة عسلاف الأسعار التى 
سبق استخدامها فى القياس انحاسبى . وذلك لمعرفة النقويم الاقتصادى السليم وئيس فقط الحاسى 
للحدوى الاحتماعية . 

وفى الجتمعات العاصرة التى لاتلتزم كثير بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لاتعيرٌ أسعار 
عن حفيقة أسعار السوق الحرة ‏ نظرا لعدم وحود النافسة الكاملة واتماه السلطات الاقتصادية فيها 
إلى التدععل فى تحديد أسعار بعض السلع أو النتحات » وفى ظل ظروف التضخم لا تكرت 
الأسعار حقيقة الأمر الذى يصعب معه الاعتماد على قيمة عناصر التكلفة للقومة بأسعار 
السوق(7١‏ . ولاشلك أن الجتمعات الإسلامية والتى تطيق اتتصاداً إسلامياًيمكدن أن تتحقق فيها 
أسعار التوازن ؛ لأن الاقتصاد بكامله يتوازن » وتعكس الأسعار بسهرلة التفصيلات الاحتماعية 
للأفراد وامجتمع . 

وفى ضوء ماسبق فإن قياس التكلفة الاجتماعية لللموسة يجب أن يستند إلى أسعار حقيقية 
تعبر عن القيمة الاجتماعية الحقيفية لتكائيف عناصر الإنتاج وتفيس تكلفة الفرصة البديلة الحقيقية 
للموارد الستخحدمة فى اللشروع . وهذه الأسعار يطلق عليها أسعار الظلل » وسوف تتناونهًا 
بالتوضيح فى الصفحات القادمة . 

ب التكلفة الاجتماعية غير الملموسة : 

يعتبر قياس التكاليف الاحتماعية غير الملموسة أمر فى غاية الصعوبة » حيث لا يكون من 
السهولة.مكان امعرفة الرقمية لللآثار السابية للمشروعات الاستثمارية الناجمة عن تلوث الماء أو 
المواء أو البيئة بصفة عامة » أو الناتمة عن الضوضاء ...الح 

ورغم ماسبق فإن هناك عدة طرق ”يمس هذا لنووع من التكاليف منها ما يلى: 
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--١‏ حساب تكاليف الوقاية : ويقصد بذلك تفدير التكاليف اللازمة لوقاية الأفراد أو 
البيئة من الأختطار النى يمكن أن تترتب على وحود الشروع الاسثمارى فى لبيكة المحلية . وتعدبر 
تكاليف شراء وتشغيل بعض الأجهزة أو للعدات اللازمة للوقاية من الأعنطار.كثابة تكلفة احتماعية 
فى أدنى الحدود » وحيث يجب أن يضاف إليها تكاليف الأضرار لتى ند تصيب العمال أو 
السكان فى لمناطق المحيطة بالمشرو ع الاستثمارى . 

؟- حساب الفراسات والتعويضات : ويقصد بنلاك تقدير قيمة الغراسات أو 
لتعويضات التى يجب أن يحصل عليهسا للتضررون من إقامة اللششروع » سواء كانوا الأقراد أو 
الجتمع كله تعويضاً هم عما يصبهم من أضرار » وقد التقد البعض هذه الطرية على أساس أنها 
غير دقيقة » ولاتفيد فى حساب كافة التكاليف الاحتماعية(١)‏ . 

*-- الطريقة الإحصاتية : طبقاً هذه الطريقة يقوم بإعداد حصر لكافة التكاليف للازتبة 
على ضرر معين بواسطة البيانات الإحصائية والاتتصادية ولهندسية والزراعية والطبية ...إلء ثم 
تحويل التائج إلى قي مالية . 

وتصلح هذه الطريقة للتطبيق على للشروعات الى يكون ها آثار واضحة على تلوث البيئة 
مشل الصناعات الكيماوية والنووية والبنزولية , وتعطى نتائج مفيدة وهامة حداً عن الآثسار 
الاحتماعية السلبية ل هذه للشروعات » إلا أن هذه الطريقة تعتير مكلفة لاعثمادها على عدد 
لو بلكو 0 

طريقة المسح الاجتماعى : تعتمد هذه الطريقة على الحصر الاحتماعى للعنصر الذى 

ا االو 0 
على هذا العنصر » ثم حساب القيمة للالية التى تمكن أن تودى إلى إزالة الأضرلر و السلبيات . 

ولنجاح هذه الطريقة لابد من الصيغة الدقيقة لأسئلة الاستقصاء , وأن تكون على قدر من 
الذكاء وللهارة على نحو يؤدى إلى الوصول إلى تنائج ذات قيمة وبعيدة عن التحيز الشخخصى . 

© الطريقة الوصفية : ويقصد بها إعداد تقرير وصفى عن الآنار المسابية لإنشسام 
الشروعء وبدون الإشارة إلى أية تقديسرات رقمية أو حسابية . وباستخعدام هذه الطريقة يمككن 
التعبير عن عناصر التكلفة الاحتماعية النفسية أو فسوكولوجية , مشلل الإصابة بالأرق أو عدم 
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الاستقرار لدى العاملين فى الشروع » ويتصف هذا الأسلوب بالبساطة غير أنه لايكفى وحده 
للاعتماد عليه فى حساب التكاليف الاحتماعية غير اللموسة ولذلك يستخخدم حباً إلى حدب ممع 
بفية العطلرق الستخيدمة فى هذا الختصوص , 


قباس المنافع الاجماعية : 

من أهم التقاييس الشائعة لحساب المنافع الاحتماعية للمشروعات الاسظمارية(21: 

- صافى القيمة الحالية الاجتماعية . 

- العائد الداععلى الاجتماعى , 

- طريقة الميزانية . 

ونوضح ماسبق كما يلى : 

أ صافى القيمة الحالية الاجتماعية : يتم حساب صافى القيمة الحالية الاحتماعية للتبعة 
مساب صافى القيمة الحالية عند حساب الريمية التجارية , غير أن الفرق فى حالة حساب القيمة 
الحالية الاحتماعية يمكن فى تعديل قيم التدفقات النقدية بأسعار الظطل . وبحيث كلى بند على حدة 
وتحديد أسعار لل كل بند ثم تعديل القواكم الخاصة بالتدنقات النندية الداخطة والخارحة بأسعار 
الفظل » ويهب استبعاد للدخوعات النحويلية ؛ مثل : الرسوم والضرائب اللحمركية من تكلفة حيازة 
بنوذ التدفقات النقدية : مع تحديد أسعار ظل العملات الحرة للستخدمة فى تمويل الواردات 
واستخخراج التكلفة الاتتصادية لبنود التكاليف الاستثمارية . ويحدث نفس الشىء بالنسبة للتدفقات 
الخخاصة(9) , 

بتكاليف الرافق وللدافع العامة والوقود والطافة والخدمات وغيرها من بدود التكاليف 
الجارية » وتدفقات الإيرادات من الأنشطة العادية والعرضية ؛ حتى يتم إعداد قائمة صائفى التدفق 
النقدى للعدل باستخعدام أسعار الفظل من أجل حساب الريحية الاحتماعية . 

ب معدل العائد الداخلى الاجتماعى : ويحسب هذا معدل بنقس حساب معدل العاقد 
الداععلى للمشرو ع فى حالة الريحية النجارية ؛ ولكن باستخخدام أسعار الل أيضا حييث تسب 
التكاليف . 
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الاسثمارية بأسعار الظل أيضا وفى حالة الأصول الاستثمارية للمستوردة يمكن استخخدام 
أسعار ظل العملات الحرة المستخدمة فى شراء الأصول . خخاصة عندما تكون الأسعار امحلية أئل 
من أسعار الاستيراد . 

وفى حالة ارتفاع كفاية الاستتمار والاستفادة من التكاليف الجارية للمشروعات إلى 
أتصى مدى فإن تكلفة الفرصة البديلة للعملة حلية تقترب أو تساوى تقريها مع تكلفة الفرصة 
البديلة للعملة الأحنبية ونا لما أرضحته بعض الدراسات . 

ونظرً لأن صافى لتدفقات النقدية السنوية تكون هى ممسوبة يأسغار الظال مع استيعاد 
الدفرعات التحويلية » ذإن معدل العائد الداحلى الاحتماعى يكون هو ذلك العدل الذى عنده 
يتساوى الاستثمار للبدئى للمشروع مقوما بأسعار الظل مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية السنوية 
مقومة بأسعار الظل طوال العمر الافتزاضى للمشروع . 

ويتم إعطاء أوزان نسبهة تتفق مع أهمية كافة اللوشرات الأخعرى الى سبق لنا بيانها فى 
الصفحات السابقة مثل حساب سعر الصرف الضمنى , وحسساب القيمة للضافة احلية بأسعار 
الظل » وكثر للشسروع على ميزان للدفوكدات ٠‏ وعلى تشغيل العمالة الوطبة وعلاج مشكلة 
البطالة.. لح . ودمج هذه الأوزان فى حدول التقويم الالتصادى للمشروع . 

المنافع الاجتماعية غير الكمية : 

ويقصد بها للدافع الاحتماعية غير لللمرسة والتى يصعب قيادسها كمياً » ولكن يمكن 
ترصيغها , مثال ذلك ؛ 

أثر المشروع على المستوى الحضارى : حيث مد أن إنشاء بعض للشروعات فى أماكن 
حغرانية معينة يؤدى إلى زيادة درحة التحضر فى للنطقة » اذ يتم إنشاء للدلرس وللساكن الصحية 
وترفير الياة النقية والعناة بنظافة ورصف الطرق للؤدية إلى للشروع الاستتمارى ؛ بالاضائة إلى 
تعليم أبناء للنطقة بض الحرف الجديدة وللهارات , والاهتمام بتنظيم الوقت وتغيير الساوك 
والعادات للرتبطة بمياة الريف أو البدو إلى الحراة الحضرية » وذلك فيما يتطق بائلابس والغئا 
والعادات والتقاليد وتغيير القيم الاحتماعية السائدة وزيادة إيمابياتها ونيذ القيم السلبية للتوارئة..إلح. 

وتلجا بعض لشروعات إلى إقامة أنشطة متعددة اخترى محيطة بالمشروع ؛ مشل: زراعة 
الأراضى انحيطة بالخضر والفواكة لتوفير احتياجات العاملين بالشروع واللسكان فى اللشاطق 
انحاورة؛ وأنشاء بعض التاحر أو السوير ماركت لتوقير الاحتياجحات اللازمة للعاملين بالمشروع من 
الكساء والأدوات المدرسية والثقافية والبقالة ...الح . 


يوت 


أثر المشروع على إنتاجية العاملين : تعدبر بعض الشروعات الاستتمارية.كثابة مركز 
لإعداد الكوادر الفنية والإدارية الماهرة التى تتشر بعد ذلك للعمل فى مشروعات أخخرى » 
وتمصل على أحور ومزايا أفضل . وتقوم بعض للشروعات بتدريب العاملين فى الداحسل 
والخارج؛ كما تقوم بعض للشروعات الأخرى بعقد برامج نحو أمية العاملين غير للؤهلين ومو 
الأمية فى امجتمع بصفة عامة » وهو ما يكون له عائد احتماعى هام ينعكس على أباء العاملين » 
وتزيد إنتاحيتهم كما ترتفع درحة قدرتهم على استعياب التكنولوجيا الحديئة . ولاشك أن ذلك 
. يكون له آثار إثبابية على حودة السلع والخدمات اللتحة . 

مساهمة المشروع فى نقل التكنولوجيا الحديثة : من أهم للدافع الاجتماعية الت ىنازتب 
على إقامة بعض المشروعات الاستثمارية نقل التكئولوجيا الأحنبية التقدمة بواسطة للشروعات 
الاستثمارية الأحنبية وتعليمها لأبناء الدولة للضيفة للاستثمار الأحنبى » وذلك دون تحمل الدولة 
بأعباء أو إتاوات للحصول على التكنولوجيا أو برايفت الاخمازاع ؛ كما أن الدولة لاتتحمل ية 
أعباء أو تكاليف لتدريب العاملين الوطنيين على تشغيل منتجات التكثولوجها الحدثة أو تركيياتها. 

ج- طريقة الميزانية : ويتير هذا للعيار طريقة للتغلب على صعوبة تقدير أوزان نسبية 
للحوانب الاحتماعية ودمج هذه الأوزان فى حداول التقويم الاقتصادية للمشروع للحصول على 
معدل العائد الاحتماعى السابق شرحه , 

وتعتمد هذه الطريقة على البدء مساب معدل العاتد الاتتصادى للمشروع ء ولليزانية 
اللازمة لتنفيذ المشروع » وإضافة الحوانب الاحتماعية . مثل : تقدير متوسط العائد الضافى الذى 
بحصل عليه أصحاب المشسروع أو الشركاء ؛ وفرص العمل افنى يخلقها للشروع واحتواحات 
للشروع من العملات الحرة » وتائيرها على ميزان للدفوعات ؛ وعلى تحقيق الاكتفاء الذانى » 
وبعد ذلك يتم تحديد الأهمية النسبية لكل عامل حسب ظروف امجتمع وحساب الحصلة النهاية 
للعرامل بالكامل» ثم لفاضلة ين للشروعات بع لذلك0© . 

وتعتير تكلفة الفرصة البديلة للنقود من هم للوشرات التى يمكن الاحتكام إليها عند لثقارئة 
بين العائد الاجتماعى للاستثمار وتكلفة الفرصة البديلة للنقود من وحهة نظر الجنمع(؟». 


(1) للرحع السابق صن 147 
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سي 


استخدام أسعار الظل أو الأسعار الحاسبية : ٠‏ 

تختلف حسابات المنافع والأعباء من وجهة نظر الشروع عن حسابات ومنافع الشروع 
من وحهة نظر الجتمع » أى أنه لابمكن أن تعبر الريعية الخاصة عن الريحية الاحتماعية » وتعكس 
أسعار الظل تلك الاخعتلافات التى نظهر بين الرئعية الخاصة والرئعية الاحتماعية » وعادة ما تكون 
أسعار ظل للوارد الستخدمة فى الاسكمارات أكثر العناصر حساسية عند حساب الأثسر 
الاتتصادى للاستئمار على للستوى القومى , ولذلك فإن هذه الأسعار يفضل استخدامها عدد 
تفويم الربعية الاحتماعية للمشروعات » خخاصة الشروعات التى تحتوى استمارتها على مكون 
أحنيى مستورد من الخارج . 

ويلزم حساب أسعار الظل لكافة المدخعلات والمخترحات الجارية للمشروعات الاستثمارية 
خلال العمر الافتراضى للمشروع ؛ وفى حالة استغلال اموارد بأقل من الطاقة القصوى أو بكفاية 
قليلة تظطهر أسعار الفظل مسأوية لصفر » كما أن أسعار الظل نظهر كذلك عندما تككون الأسعار 
الفعلية مختلفة عن التكلفة الحقيقية للموارد الاقتصادبة أو الأسعار الحقيقية , فقد ترتفع الأسعار 
الفعلية عن أسعار الطل أو الأسعار الاقتصادية الحقيقية لنفس للدعلات والمخرحات بصفة عامة 
لأسباب غير اقتصادية . 

وتتحدد العلاقة بين أسعار الفظل والأسعار الفعلية ما يطلق عليه ( معامل صعر الظل ) طبقاً 
للمعادلة الكتية(١):‏ 

س اس 2( س*ام) 

د س 620 

حيث: 

"من : سعر الظل . 

سن : سعر فعلى . 

م : معامل سعر النظل ٠‏ 

وبذلك مد أن معامل سعر الظل (م) يعكس مدى الاختلاف بين الأسعار الفعلية وأسعار 
الظل للمدععل أو لمخعرج الواحد . 
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وتمسب أسعار الظل إما بطرق تقدير شخحصية » أو بطدرق موضوعية أو كمية, وتعدير 
طرق التقدير الشخصية حكمية ببنية على يانات غير كمية تؤدى إلى حسابات غير دقيقة تم 
الحصول عليها بالصدفة فى توقيت زمنى معين لايعبر عن بفية السنوات . ومثل امعابير المرضوعيية 
فى معرفة أو حساب أسعار الظل مفاهيم نسبية » ولكنها ترتكز على أساليب التحليل الكمى أو 
الزياضى . 


ويبدر الاشارة إلى أنه لايلزم أن تتطايق أسعار الظل مع الأسعار العامية للمدخلات أو 
للعرحات . لأن لكل بلد ظروفه » ومن ثم يجب تحدييد سعر الظل لكل حالة على حدة مع 
مراحعة أو تعديل هذه الأسعار فى الحالة الواحدة من وت إلى آخخر . 

وفيما يتعلق بأسعار ظل تكاليف العمالة مد أنها تعبر عن تكلفة الفرصة البديلة للعمالة» 
والآثار الشاملة للمشروع على نشغيل العمالة ؛ مدال ذلك : سحب للشروع لعمالة مسن 
الشروعات الأخخرى أو حجبها عن الاقتصاد القومى كله أو أن العمالة سوف تبقى عاطلة مالم 
يقم للشروع بتشغيلها لديه . 

أما أسعار طل الخامات ومستلزمات التشغيل والمنتحات الحليسة والواردات فتشمل سعر 
الاستيراد عند نقطة وصول الواردات والرسوم والضرائب اللدمركية » وفى حالة وحود مشروعات 
أخرى فى نفس الدولة تقوم بتصدير نس الخامات وللستازمات إلى الحنارج فإن سعر انظال 
يساوى سعر التصدير أو سعر الاستيراد أيهما أقل مع استبعاد للدفوعات التحويلية » سواء كان 
التصدير يحدث بشكل مباشر أو غير مباشر . 

ويجب حساب معامل ظل العمللات الحرة امستخخدمة واستيراد الخامات والمستطزمات 
لاستخخدامه فى تعديل تكلفة حيازة الخامات والمستلزمات المستوردة من الخارج, 

وفى حالة إتداج للشروع الاستنمارى منتحات تمل حمل الواردات فإن أسعار هذه 
للتحات تعكس القيمة القيقية للمناقع الاحتماعية ولاتتضمن أية مدفوعات تمويلية » ومكن 
استخخدام هذه الأسعار بالارتباط مع حم عماثل من الولردات لنفس ححم السلع أو لتتحات التى 
سوف ينتحها المشروع الاستتمارى . 

وبالنسبة للسلع الرأعالية زإن أسعار ظلها تسأوى أسعار استيرادها مع أستبعاد للدفرععات 
التحويلية » وذلك بالنسبة للسلع الراسمالية للستوردة » أما السلع الرأسمالية النتحة محليا فيتسع بشسأئه 
نفس طريقة حساب أسعار ظل اللواد الخام ومستلزمات التشغيل . 


“5-5 


أسعار الظل فى المجتمعات الإسلامية : 

نظراً لأن عملية حساب أسعار الظل تناج إلى عد كبير من العلومات للتعددة وللخظلفنة 
وحجم كبير من البيانات الإحصائية ؛ ولا كانت الجتمعات الإسلامية يقع معظمها فى نطاق 
الدول النامية التى يصعب الحصول على البيانات السليمة والدئيقة وللتتوعة , فإن أسعار الفلل عادة 
ما يصعب حسابها فى تلك المجتمعات ء نخاصة إذا أخعذنا فى الاعتبار تشابك المتغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية فيها وصعوبة مماكاة التفاعلات الاجتماعية بطريقة مرضوعية ؛ ووحود عوامل غير 
اقتصادية , مشلى : الاعتبارات السياسية والاحتمامة تمدع وجنود اسعار ظبل تعكس الأهداف 
الاقتصادية والاحتماعية للمجتمع , كما أن حساب أسعار الفلل يتطلب إعادة التقدير باستمرار 
حسب التغيرات النى تحدث من فازة إلى أخخرى داخحل القطاعات الاتتصادية » ويمحتاج إلى بهانات 
ومعلومات دقيقة بشكل دالم » وهومالايتوفر فى الدول النامية والجتمعات الإسلامية(9 , 

وفى ضوء ما سبق ظهرت الحاحة إلى استخيدام أسعار محاسبية فى الدول الإسللامية بدلا 
من أسعار الظل . 

الأسعار المحاسبية : 

لحساب ما يعرف بالأسعار الحاسبية تقوم.معرفة أسعار السوق السائدة فى الجتمع » ثم 
إحراء بعض التعديلاات عليها » بحيسث توضح تفضلات الجتمع لكل بدد من بدود للدعلات 
وللخرحات , 

ويقترح البعض استخخدام أسعار ماسبية إسلامية للأهداف للختلفة عن طريق حساب دالة 
مصلحة إسلامية فى تقويم امشروعات » ثم استتتاج الأسعار امحاسبية الإسلامية منها بدلالة أحد 
الأهداف ؛ ثم التعبير عن مجموع منافع للشروع الإسلانى كلها بوحداث تنس ادف اذى تم 
اتاذه كوححدة -حسابية , 

وتستتعدم الأسعار الحاسبية الإسلامية فى تحويل بعض وحددات القياس المممتلقة إلى 
مايساويها من الوحدات الحسابية المختارة للوصول بعد ذلك إلى صافى مناقع اشرو ع أو ضاف 
القيمة الحالية الإسلامية للمشروع0 , 


(1) اه كور عيد الفتاح الأججى ‏ مرجع سايق - صن ١١4‏ ص 1ش 
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ويرى بعض الاقتصاديين وامحاسبين أن استخخدام أسعار الظلل أو الأسعار اللحاسبية » يجب ' 
أن يكون بطر عند تسعير عناصر الإنتاج أو عناصر للدخملات طبقا نوم التكلفة البديلة : لأن 
الأسعار التنديرية تفتقسر إلى الأدلسة الوضوعيسة أو المادية . وذلسك عند حساب التكاليف 
الاحتماعية(!).رفى أعتقادنا أنه رغم العديد من الصعوبات التعلقة بمساب أسعار الظل أو الأسعار 
الحاسبية لإيجمب إهمال استخدابها عند حساب الدوى الاجتماعيسة للمشروعات ء إذ أن 
دراسات اللندوى الاقتصادية بطبيعتها دراسات تقديرية احتمالية ومستقبلية وتقدير أسعار الل أو 
الأسعار امحاسبية يتفق مع طببعة هذه الدراسات » وتتوئف صحة أو دقة التقديرات فى كانة 
الأحنوال على دقة الباحنين القائمين ياعداد الدراسات وسلامة الطرق العلمية الستعدمة فى التقدير 
وقاعدة البيانات المستتخدمة كأساس للحسابات , وإذا رقنا استتعدام أسعار الظلل أو الأسعار 
الحاسبية للأسباب المتعلقة بصعوبة وحود الببانات وللعلومات ودقتها .. إل , فإننا يجب أن ترفض 
إعداد أية دراسات حدوى اتتصادية على الإطلاق ‏ وبالمثل عدم إخراء أبة دراسات غخطيطية أو 
مستقبلية » وهو ما لابمكن قبوله عملها مهما كانث الأسباب . 

العوافق بين الرئحية الاقتصادية والربحية الاجتماعية : 

تقوم بعض الدول.متح الاستثمارات الخاصة حوائزاستثمارية متعددة ومتوعة , مشل : 
الإعفاء من الضرائب على الدخل لمدة معينة » أو الإعفاء من أداء الرسوم الممركية على وارداتها 
سواء بشكل مطلق أو بشروط ولدة معينة ؛ أو تقديم يعض الستازمات المشروعات بأسعار 
مدعمة أو بيع الأراضى اللازمة لإقامة موقع لمشروع بأسعار رمزية للم للربع أو غيرها من صور 
الدعم الضمنى أو الدعم الظاهر فى الموازنات » وفى مشل هله الحالات تويد أهميية دراسات 
المدوى الاجتماعية للمشروعات » لأن الجتمع يجب أن يحصل على مداقع إجمالية تعويضية عن 
التضدحيات التى قددتها الدولة واممتمع للمشروع الاستثمارى , سواء فى صورة ضراع الحصيلة 
الالية أو تحمل مذنوعات إضافية فى للوازنة العامة للدولة , 

وفى حالة تساوى للناقع الاحتماعية مع التضحيات والأعبساء الاجتماعية الأخمرى 
للمشروع يتححقق التوفيق بين الربحية الاتتصادية والربمية الاحتماعية , أما إذا كنانت لتضحييات 
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والأعباء الاحتماعية أعلى من للدافع الاحتماعية , فيكون هناك تعارض بين الصلحة الخاصة 
والمصالح العامة للمجتمع ٠‏ وثجب رفض إنشاء المشرو ع من الناحية القومية. 


ورغم ماقد يدو من تنازع أو تعارض بين الرجعية المخاصة والربحية الاجتماعية للمشسروع 
الاستدمارى إلا أن التوفيق بون الرجعية الاتنصادية والرئعية الاحتماعية أمر يمكن تمقيقة , إذ أن 
زيادة أرباح الشروع الخناص يمككن أن تؤدى إلى زبادة تشغيل عداصر إنناج إضافية وزيادة 
العروض من امنتحات وبالتالى استقرار أسعارها فى الاسواق الحلية بدلاً من الارتفاع ؛ وذلك 
بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة الإجمالية فى المتمع . وزيادة القدرة على التصدير » ومن ثم دعسم 
ميزان المدفوعات وتفوية العملة الوطنية ؛ ومن هنا تأتى أهمية دراسة الآثار التى تترتب على الحوائز 
الاستتمارية للختلفة قبل تقديوها للمشروعات فى قوانين الاستثمار. 

وقد حرص الإسلام على عدم وحود تعارض بين الرشمية الاقتصادية والربحية الاحتماعية 
بشتى السبل والوسائل , فيعطى الفرد القدر الذى لايطفى به على اللجماعة وتعطى الجماعة بالقادر 
الذى لاتطغى به على الفرد . ويقول الإمام الشاطبى :" فإن المشروعات وضعت لتحصيل الالح 
ودرء للفاسد , فإذا حولفت لم يكن فى ثلك الفعال تحصيل مصلحة ولادر مفسدة ."210 

وقد استقرث الشريعة الإسلامية على تقديم للصلحة العامة على للصلحة الخاصة حين 
التعارض » ومنها تقديم مصلحة أهل الحضر » وإن كان نيه تفويت لمصلحة البادى . ولذلك ننهى 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمع الحماضر للبادى» كما حرم الإسلام الاحتكار وأرحب 
إخخراج الطعام من يد ممتكرة عثرة تقلا للمصلحة العامة النمثلة مى توفير احتياجحات الدامس من 
الطعام » ولا كان فى ذلك تفويتاً مصلحة الحدكر اذى برغب فى تمقيق أقصى ربح ممكن . 

كما ضمن الصناع الحافظة على أموال عامة أصحاب السلع ؛ وإن كان ذلك تضمين 
برىء ٠‏ والججمع يبن الأصل والفرع أله فى كل منها حفظ مصلحة عامة مع أحتسال مصلحة 
خحاصة , ولأدكم هو حواز تقديم للصلحة العامة على للصلحة الخخاصة عند التعارض . 

ولنلك فإنه عند إعداد حراسات المدوى الاحتماعية يجب مراعاة التوفيق بين الربجية 
الامتصادية وبين الربحية الاحتماعية عند وحود تعارض ينهما ؛ دون معاداة للريحية الخاصة , لول 
الرسول مه : رردعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض)7©, 
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وقد بين الإسلام أن الرء مطالب بأن يوازن بين مصالح الدنيا ومصالح الآخمرة , وألا 
ينزتب على أنتفاعه بمصالح الدنيا تحقق الفساد فى الأرض » إذ يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة 
الصص - الآية رقم (77) : «إوابتغى فيما اناك الله الدار الآخرة ولائس نصبيلك من الدنها » 
واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبع الفساد فى الأرض إن الله لايحمب الفسلين» صدق 
الله العظيم . 

ضوابط العوفيق بين الربحية الاقتصادية والربحية الاججماعية : 


وضع الإسلام ضوابط لتحقيق التوافق بين الرشعية أو لمنفعة الاقتصادية أو الخاصة 
للمشروعات والرشمية أو النفعة الاحتماعية أو العامة ؛ وهى : 

أ- تقديم الصلحة العامة على الصلجة المخاصة تطبيقاً لقاعدة :. "الاضرر و لاضرار" . كما 
أن الرسول مَْ بقول : «ولائلقوا لركبان بابيع حتى يهبط بالسلع إلى الأمسواق» » رذلك مين 
باب ترحيح للصلحة العامة على الصلدمة الخاصة . وقد أوضح الشاطبى أن تضمسين الصناع من 
هذا القبيل(0). 

ب- ترحع للصلحة إلى مقاصد الشاررع وفقاً لكاب والسنة والإجماع ع وكل مصلحة 
رحعت إلى حفظ مقصود شرعى علم كونه مقصوفا بالكتاب والسته والإجماع فليس مارحاً عن 
هذه الأصوال . 

ج- دفع أشد الضررين ‏ مثال ذلك : التوظيف فى أسوال القناهرين إذا دعت الضرورة 
والحاحة إلى ذلك . 

د- أن تكون للصلحة حقيقية » والا كانث وهماً لايبنى عليه حكم شرعى , 

ه- أن تكون الربحية متعلقة جماحة ضرورية أو حاحية . 

وفى ضوء ضوابط الملحة السابقة فإن السلطات الاقتصادية للسئولة عن فحص دراسات 
اللمدوى الاتتصادية تقويم للشروعات يهب أن نضع نصب أعينها الاعتبارات التالية : 

أولاً : أن للشروع الاستثمارى إذا كان يساهم فى توفير سلعة ضرورية أو حاحية 
المممتمع , فإنه لمكن وود تعمارض بون الرحية الاقتصادية والريئمية الاجتماعية , طالما أنه 
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لايوحد هناك احتكار أو استغلال أو غيره من للساوىء الاحتماعية والاخعلاتية , إذ أن مصلحة 
اللشروع تتفق فى هذه الحالة مع مصلحة التجتمع كله( . 

ثالياً: لشروع الذى يزلول نشاطاً مشووعاً رفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية » أى أن 
للشروع ييؤدى إلى حفظ مقصود شرعى طبقاً للكتاب والسئة والإجماع . وفى مل هذه الخالة 
بحد أن للشروع يحقق مصلحة الجتمع وترتفع ربحيته الاحتماعية» ولابوحد أحتمال لحدوث 
تعارض بين الربمية الاتتصادية والربمية الاحتماعية طالما أن للستثمر برغب فى إقامة للشروع 
الاسمارئ الذي يلق يححقيق للقاصد الشرعية من حماية المجمع ‏ 

نال أ: اكد السلطات الاقصادية من عدم تحقيق أضرار احتماعية مشووعات أخرى لو 
للينة بصفة عامة أو مس العادات والقهم الاحتماعيةوالإعلاتية » كما يهب لتأكيد من أن أرساح 
امشروع الاستثمارى ليست على حساب تمقيق اضرار أو خسائر لمشروعات استثمارية أخخرى . 


رابعا : التأكيد من أن قبرل أو رفض للشروع الاستمارى ييترتب عليه أو يرتبط يدقع 
ضر الأكبر . إذيمكن رفض مشروع وتحمل ضر أدنى من أحل منع الضرر أكبر . أو قبول 
مشروع استثمارى تنخفض ربيته الاقتصادية من أحل تحقيق رحية مرتفعة أو مدع مخسائر 
احتماعية كبيرة . 

وتستطيع السلعطات الاقتصادية انباع أساليب الامناع الأدبى والرغيب والتزهيب لحمل 
المسستثمر على الالتزام بالعابير الإسلامية التى تحرص على تحقيق مصلحة اللجماعة وفقنا للأولويات 
للتعددة فى انجتمع » والقيام بفروض الكفاية من حيث إنتاج الأشياء الهامة أو الضرورية للمجتمع 
ككل » والتى إذا قام بها لبعض سقطت عن الباقين » وإ لم يقم بها أحد أئم الجتمع الإسلامى 
كله . 


(1) تعرض الفنتهاء للمفاضلة بين البدخل الاسستمئرية » حيث برى الفوردى أن الزراعات هى أصل للكسبات كلهاء وأطيب 
من لليوع وغيرهاء لا الإنسان فى الاكساب بها أحسن ‏ وكلاً وفلوى أعلا ص وأكزر إذعاتاً لأمر الله تقويضاً 
وتسليماً . وقاى آتعرون : فياعات أصل لكاب وأطيب من فزراعات وغيرهاء وهو أشبه ذهب ا(شاقعى والمرقيين 
ولكن الامام شووى يرى أن عمل اليد أفضل أتواع لأكاسب , وقال المستلاتى فى إرشاد السارى : (يبغى أن يحل 
بانعدلاف الأحوثل , فحيث احديج إلى الأقوات أكثر تكون فزرامة أخضل الموسعة على الى , وحيث احتسج إلى الجر 
لانتطاع طرق منلاً تكرن لنجارة خضل ٠‏ وحيث ايج إل الصنقع تكزن آتضل . 
راحع : تعقيب د. عبد السلام دادة العبادى على بحث النهج الإسلائى فى لقتمية - كداب لبماث ندوة إسهام الفكر 
الاسلانى فى الالخصاد المعاصر ‏ للعهد العالى للفكر الإسلانى ‏ 544١م‏ ص44 . 
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اقتراح نموذج لدراسات جدوى المشروعات والبنوك الإسلامية يتفق مع أحكام 

نقدم فيما يلى نموذج مقترح لإعداد دراسات الددوى اللشروعات والبنوك الإسلامية فى 
ضوء ما نائشناه فى الصفحات السابقة » وبا يتفق مع أحكام الشريعة الإمسلامية سواء فى مجال 
الدراسة المبدئية للحدوى أو الدراسات التفصيلية للتعلقة بالرثعية الاتتصادية والرثعية الاحتماعية . 

أولاً : دراسة الجدوى المبدلية من منظور إسلامى : 

تعلق دراسة اللمدوى للبدئية بالكشف عن للوانع اللموهرية التى ممنع حصول للشروع 
على ترخخيص الانشاء أو التنفيذ الفعلى . بالإضافة إلى معرفة الخسارة أو الفشل الوكد , وللخماطر 
الحتملة التى تودى إلى ضياع أموال المستثمر هباء اذا ما قام بعمل الدراسات التفصيلية وتبين متها 
وحود مالية أو بعارية ثم قام يتفي المشروع . وذلك لاعتبارات ذات طبيعة إسلامية ‏ بالإضافة 
إلى بقية الأسباب أو العوامل للوضوعية التقليدبة النى تنطبق على للشروعات العادية الى لامخضع 
تصرفاتها لأحكام الشريعة الإسلامية . ونوضح ذلك كما يلى : 

أ الموانع الجوهرية الشرعية : 

وتعتبر هذه للوانع من أهم العرلقيل التى تمنع إقامة للشروع أو البنداك الاسلامى حتى وأن 
كان له حدوى اتتصادية أو تمارية » ولذلك يجب على من يقسوم بإعداد دراسة الممدوى البدئية 
الشرعية مراعاة عدم وحود موانع حوهرية شرعية ممنع إقامة للشروع وعدم حصول للستثمر على 
تراحيص أو موافقات الإنشاء فى بمتمع يطبق الشريعة الإسلامية » وبصفة خاصة يجب مراعاة 
مايلى : 

- مشروعية النشاط الاتاصادى الذى سوف يزفول للشروع وفقاً لأحكام الشريعة 
الإسلامية ؛ ويعنى ذلك عدم الاستثمار فى الخمر » أو لليسر ء أو دم الختزير . أو معاملاات هالية 
ربوية .إل . 

مشروعية صيغة الاستثمار طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية كأن كوت مشاركة أو 
عضاربة لو مرانحة ‏ أو بيع تأحيرى ٠‏ أو متاحرة ....إلح . 

- مشروعية لفيكل النمويلى للمشروع مويقصد بذلك عدم استخدام الفروض الربرية فى 
التمويل , أو استخحدام السندات ذات الفائدة الثابة أو استخدام أموال ناتمة عن أنشطة غير 
مشروعة فى التمويل : أو ما يسمى بعملية غسيل الأموال . 
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ب الخسارة أو الفشل الموكد لاعبارات إسلامية : 

ويفصد بذلك دراسة احتمالات الفشل أو تحقيق النسائر الموكدة دون الحاحة إلى بيان 
ذلك من الدراسة التفصيلية , ومن أمثلة ذلك عدم احتمال وحود أية مبيعات رغم كونها للصدر 
الرتيسى للإيرادات المارية للمشروع . ويعدث ذلك عندما لايكون هناك قبول للساعة أو الخدمة 
التى سوف يقدمها الشروع لكونها تتعارض مع العادات والتقاليد والقيسم المستقرة فى الجتمعات 
الإسلامية » مثال فلك إنتاج ملابس جاهزمٌ للسيداث تتعارض مع الشريمة الإسلامية والعادات 
والتقاليد المستمدة منها » في مثل هذه المجالة لايوحد مائع جوهييري من الخصيول علي ترايض 
مزاولة نشاط إنتباج يتشق مع عباداتهم أو أنباطهم الاستهلاكهة أو أنواتهم الستمدة من القيم 
والعادات الإسلامية . ويضى ذللك ضعف مستوى البيعات إلى أدنى الحدود ووجود خخسائر محتملة 
بشكل واضح دون الدراسة تسويقية تفصيلية . 


ومن الأمثلة الأخبرى ء إشاج لحوم أو دواحن غير مذبوحة ونقاً لأحكام الشسريعة 
الإسلامية؛ -جيث إن للستهلكين سوف تهون اعتيارباً عن الشرام » وكذلك عندما تكون 
التكاليف مرتفعة بشكل كيير ولايمكن للمستمر لتهرب من تمملهها ؛ حيث تلزم الحكومة 
الإسلامية المستثمر بالتزامات معينة نع الضرر بالآخرين » وقد تكون تكلفة ذلك مرتفعة حدا 
بدرجة تفوق الإيرادات المتوّهة وهو مايعنى وحود احتمالات مؤكدة أو شبه موكده لتحقيق 
المنسائر دون التاحة إلى إحراء هراسات حدوى تفصلية . 

ج- المخاطر الغتملة لاعتبارات إسلامية : 

وتتعلق هذه المحاطر عادة بالموقع الجغرافى للمشروع ؛ حيث إن بعض الشروعات تختار 
مواقعها الحغرافية فى مناطق يتزتب عليه أضرارً للآخعرين من للشروعات أو الأفراد ما يضطر 
سلطات الدولة الاسلامية إلى نرع لللكية نع الضرر , وقد طبق هذا امبدم الرسول صلى مه فى 
صدر الدولة الاسلامية » كما طيقه الخليفة عمر بن المنطاب رضى الله عنه ء كما يستطيع الحاكم 
فى الدولة الإسلامية نزع لللكية الخئاصة والتعويض عنها للمنفعة العامة(2, 

ويجدر الإشارة إلى أن للشروعات النى نتوى الحصول على مراكز احتكارية فى الاقتصاد 
القومى تصبح هى الأخعرى معرضة للخنطر فى الجتمعات الإسلامية لأن الإسلام بمدع الاحتكار 
ويصاهر السلع امختكرة حبرا عن محتكرها وييعها الحاكم بسعر السوق الحرة , ولذلك يجب عدد 
إعداد الدراسة للبدئية أخعف ذلك فى الاعتبار . 
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وإذا تبين من دراسة البنود الثلاثة السابقة عدم وحود أية مشاكل أو معوقات محتملةيمكن 
التوصية بها بإحراء دراسات الددوى التفصيلية على ثحو بتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية 

ويجدر الإشارة إلى أهمية الشأكيد من أن الفرصة الاستثمارية موضع الدراسة تعلق 
بالاستثمار فى أنشطة هامة (حاجية أو تحسينية) وليست أنشسطة كمالية أو ثرفية , لأن الاسلام 
برفض الوف والإسراف » وهو ما يعنى من حيث البدأ أن الاستدمار فى الأنشطة اللزفيهمه أو 
الكمالية سو يكون مرفوضا , ولن يمصل المستثمر على تراخيص مزلولة الدشاط حتى وأن ثبت 
أن للمشروع حدوى مالية أو تجمارية , 

ثانيا : دراسات اجدوى التفصيلية من منظور إسلامى : 

سبق أن أوضحنا أن الدراسات التفصيلية بلددوى للشروعات تنقسم إلى دراسات حدوى 
قانونية وبيئية » ودراسات حدوى تسويقية » ودراسات حدوى مالية ويُمارية ودراسات حلوى 
شيمة وهندسية ؛ ودراسات جدوى اجتماعية أو قومية . ويتطلب إحراء هله الدراسات في 
الجتمعات التى تطبق الشريمة الاسلامية أو للمشروعات التى تلتزم بلمنهج الاسلامى تنخيذه شعاراً 
لها دراسة حوائب شرعية متعددة مع الالتزام بضوابط وسلوك إسلامى درتب عليه شائج موثرة 
على حدوى للشروعات أو لبنولك الاسلامية . كما يلى :- 

أ- درسات الجدوى التفصيلية من منظور إسلامي : 

وتشمل هذه الدراسات كافة التشريمات الخاصة بالمعاملات والمستمدة من أحكام الشريعة 
الإسلامية ؛ والآراء الراححة فى المذاهب الفقهية فى للسائل امالية والاستثمارية ذات الصلة بنشاط 
للشروع أو البنك الإسلانى وافتى يارتب عليها نتايج مالية سواء من حائب التكاليف لمتوتعة أو 
فى حانب الإبرادات للترقعة . 

ويجب دراسة أحكام الإسلام للتعلقة بصي الاستثمار المختلفة كالمشاركة وللضاربة 
والتاجحرة أو التأجحير كو البيع التموبلى ...الح ومعرفة امزايا والامتزامات للتعلقة بكل صيغة » ومسدى 
الريمية التى عدد تطبيق كلل عميغة من الصصيخ . 

ويلزم دراسة أحكام الشركات فى الفقة الاسلامى من حيث أنواعها وأنشطتها يكل نوع 
من حقوق والترامات للشركاء؛ مثل : دراسة شركات الأبدان والوحوه والصنائع وشركات 
العنان .... لح وأحكام الشريعة للتعلقة بكل .نها » وتأثير ذلك على الأرباح المترئعة منها(!». 
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ولاجنفى أن هناك بعض الحوائز والقيرد فى وضعها الإمسلام للمشرووعات الاستمارية 
لتحقيق مصالح الأفراد ومصلحة الجتمع ومدع (تعمارض نينهما أو مدع الضرر والضرار » وهو 
مايجب دراسته معرفة اتعكفى ذلك على معدلات العائد المتوئعة على اللشروعات . 

وفى إطار الدراسات التشريعية يجب دراسة كافة الأشمكام للتعلقة بالزكاة باعتبارها نترام 
عع ل لكك لين سي ليا س1 ارق أ لوف رسع ترح 
عند سدادها بواسطة الأنراد أو مشروعاتهم لل_اعمهن فيهار 


ولابغنى ذلك عن دزاسة أحكام وقوانين الضرائب الوضعية والرسوم الممركية والحلية التى. 
تمصلها الدولة بالإضانة إلى الزكوات . 
كما يلزم دراسة القوانين الوضعية التى لاتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية , وما يرتبط. 
بها من مزايا كو فيود على الاستثمارات أو يازقب غليها من آثاز سلبية على معدلات الصائد للتوقع 
من الاستشمار » ومعرفة إمكانية عدم الالترام للك القوانين لتقدير الضرورة التى تبر للخمالفة , 
ومن للوضوعات التى يب الاهتمام بها عتذ إعداد دراسات اللمدوى القائرئية من منظور 
إسلامى دراسة أحكام المقود وللواثيق فى الإسلام ء وذلك لضمان صيائمة العقتود القائونية أو 
الوثائق القاتونية لانشاء للشرو ع.ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسللامية . 
كذلك يلزم معرفة الضوابط الإسلامية للأشكال القانوتية للمشروعات الاستثمارية » 
لكا روي رو روي ة لأسي وتات وعرا ضف اليج رعماة راسي 
الشركات للساهمة( . 
ونيا يتعلق بلريعة ولاخ الاستشمارى فإنه يجب هراسة عناصر للناخ الامستمارى ومعرقة 
الضوابط الإسلانة لها وكيفي تثيرها على أداء للشروع سواء كان ذلك متعلقاً اعادات والتشاليد 
والقيم السائدة فى المتمع الإسلامى , والنلم الاقتصادية والسياسية السائدة فى امجتمع الأسلامي» 
وكيفية توزيع الدحعول والأسعلر. وسياسات الدعم ومرائنة الدسول ولتمامات أحهزة الرقابة 
٠‏ وأحهزة منح ال واغيصن ولاوفققات ومستوى النشاط الامتصادى فى الجتمع الإسلامى ومدى اتباع 
القواعد والأسسس الاسلامية فى الرقابة على للشروعات الاستثمارية وعلى الأنشطة الأعرى وعلى 
الدسول وعلى الأسعاز والأحور ء وحدود تدخيل ساطاتٍ الذولة فى النشاط الاقتصادى را 
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لمبادىء الشريعة الإسلامية إذا كان الجتمع يطبق هذه الشريعة ويلتزم بأحكامها ونضع الأنشطة 
وللشروعاث والأفراد لأحكامها . ٠‏ 

“كما يجب معرفة النظم السيامسية والبرئقراطية الطبقة ومدى ارتباطها بأحكام الشريعة 
الإسلامية وعلاقتها بالاستقرار الداعلى الذى يوئر على الداخ الاستثمارى وعلمى حدوى 
للشروعاك0" , 


ولانقى أن كاف لعل السابقة تؤثر على ادا للوقة من لليعات الى عأثر بلقهم 
والعادات والتقاليد والأنماط الاستهلاكية وعادات الانفاق فى المتمعات الاسلامية » حيث أن 
الإسلام يضع ضوابط للاستهلاك والإنفاق والادحار والاس مار والاتناج وغيرها .كما توثر 
أيضا على التكاليض أو الأعباء للتوقعة سواء أكانت أعباء مالية أو احتماعيّة أو حوافز أو قيود' 
يترتب عليها زيادة تفقات الاستتمار ملهماية اببعة مثلا أو منع الضبرر سن الآخيرين أو عن الختمع 

ولايفوتدا التوبه إلى أهمية دراسة الضوابط أو القيود النى يضعها الإسلام على تقل 
التكنولوجيا وحماية ابيئة والصحة العامة والتعامل بالنقد الأحنبى والاستيراد ولتصدير وأعمال 
الصرف والصيرفة وتشغيل العمالة انحلية والأحنبية ‏ والأنشطة التى لايجرّز للأفراد الامستغمار فيها 
أو الحصول على منتحات استثماراتهم وتسليمها للحكومة الاسلانية ‏ مثل : للعادن حيث مر 
الالكية أن للعادن التى تستخعرج من باظن الأرض تكون ملك للدولة واذا استحترجها إننان بإذن 
الدولة أو بغير إذن فإنها تكون ملكا للدولة وتسلم لها للنتحات للستخرحة من أرض . وتفرق 
الذاهب الأحعرى بين للعادن الأعرى وبين العادن للستنعرحة من أرض مملوكة ملكية خاصنة 
والمعادن التى تستخترج من أرض غير مماوكة لأحد . حيث يرون فى المحالة الأولى أن للدولة 
نصيب منها والبائى للمالك , وفى الحالة الثانية تكون كلها للدولة ويتفق اللبميع على أن الأراضى 
المفتوححة تعتبر كلها فى ملك الدولة . وينطيق ما سيق على البتزول » والفلزات ....إلح . كما 
جب هراس حدود ملكية لأراضى الزرية ف الإسلام وأحكا القطاح إذا كان للشروع زرا . 
أو سوف يقام على أرض زراعية مفتورحة . 

ب- دراسات الجلوى النسويقية : 

تخدص دراسات المددوى التسويقية ببراسة الطلب وتقدير حسم الببعات التوقصة 
للسشروع لال العمر الانتراضى للمشرر. 2 ويتطلب ذلك العوامل للؤئرة على الطليب سواء 
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ليلدك 


منها العوامل لمتعلقة بالرغبة فى الشراء أو العوامل للتعلقة بالقدرة على الشراء , وذلك بالإضافة إلى 
استخحدام طرق رياضية وإحصاية وكمية وتسويقية ميدانية , 

دراسة الطلب من المنظور الاسلامي : 

تنقسم هذه الدراسة إلى دراسة العوامل التعلقة بالقدرة على الشراء فى ضوء الضوابط 
الإسلامية للإتفاق أو الاستهلاك . 

:. القدرة على الشراء (الطلب)‎ ١ 

وأهم العواملى للوثرة على القدرة على الشراء هى الدخعل , والأسعار , والسلع البديلة . 

- الدخل : 

يجب دراسة مصاصر تولد الدسل فى امجتمع ؛ سواء كانت دخمول مشروعة ؛ أو غير 
مشروعة باعتبارها سوف توحه للإنفاق على شراء السلع والخدمات . 

ومن منظور إسلائى يجسب دراسة الضوابط الاسلامية لإتفاق الدخدول فى المتمعات 
الإسلامية من ححيث البعد عن الاسراف , ومنع الاستهلاك النرفى أو السلع الكمالية » عدم الإثفاق 
على السلع الضاره سواء للأراد أو امجتمع . كما يجب دراسة ضوابط الإسلام لتوزيع الدخبل على 
عوامل الانتاج المحتلفة أو توزيع عوائد عناصر الانتاج فى الإسلام . وكذلك الآثار التوزيمية على 
منتجات أو حدمات المشروع للقارح . 

ولايخفى أن الإسلام وضع سلم تفضيلى لإنفاق الدنعول سسب الأولويات الإسلامية » 
ومن ثم فإن ذلك لابد أن يكون له تأثير هام على معدلات الاستهلاك فى الجتمع الإسلامى . 

- الأسعار : 

عند إعداد دراسة الحدوى التسويقية لابد من معرفة كيفية تحديد الأسعار وأهم الضوابط 
الإسلامية لعملية التسعير ومعرفة أنارها على الطلب المتوقع على منتجحات الشروع أو عدمات 
الصارف الإسلامية . 

ولاينفى أن التسعير فى الاسلام مرتبط بمرية الأسواق » وهو ما يشى أن هشاك الات 
استثنائية يحدث فيها لتسعير المكومى للمنتحات بشكل يحقق العدالة لكل من البائع وللشترى 
طبقا لبدأ (لاوكس ولاشطط) . وفيما عدا ذلك فإن المشروعات والأفرلد يتمتعون بالحرية اثنامة 
فى تحديد أسعار بيع منتحاتهم أو تقديم خدماتهم حسب ظروف السوق ا حرة وفتى حعل 


سلاواات 


الإسلام ضوابط أيضا تتأى بها عن الاحتكار أو الاستفلال أو عسن الشش .ولذ لسك مدع الاسلام 
(ثلاتتى الهلب) أو (تلقى الركبان) : كما منع بيع الحاضر للبادى7١))‏ ومن ثم فإنه يجب أعيذ ذلك 
فى الحسبان عند إعداد الدراسات التسويقية ملجدوى الشروع من منظور إسلامى . 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد نظم الإسلام يموع الماضرة والآحلة وللؤحلة وحعل لما 
ضوابط وأحكام فقهية متعددة تسب دراستها ومعرفة آثارها على تسويق منتجات وخدمات 
الشروعات + ولم يفت الإسلام أن ينظم الأنشطة اتسسويقية وأنشطة الترويج وأفاط المعاملات 
الاسلامية لمشروعة فى الاسلام مشلل (أخمل الله ابيع وحبرم الربها) , ومدع غين للستسل » 
(ورحم الله أمرمًا سمحا إذا باع واذا اشازى واذا قضى) ٠‏ ومنع ببع اخ على بيع أيه . 

ومن أنماط الببوع الإسلامية (لييع السلمع ومع للرابمة للآسراء بالشراء واليسبع 
لتأحيرى... الخ . 

وغاية للقصد من دراسة هذه العوامل هى معرفة كيفية تأثيرها على للببعات للتوتعة 
للمشروعات فى امجتمع الإسلامى . 

السلع البديلة : 

ويشارط الإسلام أن يكون الساعة البديلة لسلعة أيرى تمل مملها فى الاستهلاك أن تكون 
سلعة حلالا شرعا , ومن ثم يجب أن تستبعد البدائل التى لاذكون مشروعة من الاستهلاك عدد 
إعداد دراسات الددوى التسويقية . كما يشترط ألا يزتب على الساعة البديلة أية أضرار سواء 
لللسمتهك أو للبيعة اللهلية . 

: الوغية فى الشراء‎ "١ 

وأهم العوامل الؤشرة على الرغية فى الشراء أذواق للستهلكين , وحالتهم الاحتماعية 
والسمن » واجخنس ء والتفاؤل والنشاؤم » التقليد والنحاكاة » للوضة » نماذج فلسغة الخياة» معدلات 
الزيادة السكانية ء معدلات للوليد » معدلات الوفيات » معدلات الزواج والطلاق ء الحالة 
التعليميه » للهنة » العادات والتّاليد ء الدين ...الح ٠‏ 

ولاشاك أن كافة العوامل للذكورة تف فى المتمعات الإسلامية عنهنا فى بقبة 
امجتمغات: حيث بد أن الإسلام ضع ضوابط لسلوك للستهلك » وللدمو السكاتى » والزواج 
والطلاق ؛ والعلم والتعلم والحرف الححتلفة » والتوتعاث للستقيلية لو التق ء أو لفاسفة الأفراد فى 
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الحصول على الدخعل وانفاقه » كما ان الجتمعات الإسلامية تنميز بالربط بين المناسبات أو الأعياد 
الدينية » واستهلاك أنراع معينة من السلع سواء لملايس أو الطعام » أو الشراب .... إل . وذلك 
بحكم العادات المتوارثة وللكنسبة من حضارات ممتلفة دلت فى الإسلام : ول ير لسلمون 
والفقهاء بأسا من استمرارها فى أطار للشروعية الإسلامية . 

- طرق التبوء بالطلب : 

لانمد فى الاسلام ما .كنع استخعدام الأساليب العلمية الرياضية والاحصاية أو الكميية فى 
التتبو بجحم الطلب المتوقع على متتحات أو خبدمات الشسروعات أو البدوك الإسلامية : طانًا أن 
طرق القيلس لاتنطوى على أعتزاف بالأساليب غير لمشروعة كالرا فى البيوع لو خعلاقه , 

وقد أحاز الكثير من الفقهاء فى مختلض امذاهب تقدير الأرباح لمتوئعة فى للستقبل عدد 
ترتيع عقود للضاربة("). وبالئل يمكن التبو أو تقدير حجم لليعات الترتعة لال العمسر 
الافتراضى للمشروعات نماصة وأن الأرباح ماهى الا ممصلة الشرق بون الابرادات للتوقة من 
البيعات رغيرها » والتكاليف المترقعة خلال العمر الأفتراضى للمشروع, 

وبامئل فين استتعدام بحوث السوق لليدانية , والتحارب التمسويقية لمعرفة الطللب الحتمسل 
والنرويج والعينات لايشوبة على الاطلاق من وحهة النظر الإسلامية, 

ج - دراسة الججدوى الفنية أو الهندسية : 

تشمل دراسة الهدوى الفنية أو امندسية على دراسة اختيار مومع الشروع والتخنطيط 
الداععلى للمشروع , وتحديد حسم الاتشاج ؛ وتحديد العمالة اللازمة ؛ وتمسط التكتولوحيا 
لمستخخدمة , وللعدات والآلات , والأوات للنأولة والرفع » وللواد انام والوسيطة .... إلج. 

- اختيار الموقع : 

براعى اختيار موقع للشروع وفقاً للضوابط الإسلامية فنى تمر أن يتب على إنشاء 
الشروع فى اللوقع لقارح أية أضرار للآخعرين سواء الأفراد أو للشروعات » وإلا يترتب على ذلك 
أضرلر لليثة أو النقعة العامة . كما يجب أن يحصل للشروع على الأرض الناسية دون غصب أو 
وضع يداء أو بطريق التحايل » أو أبة وسائل غير مشروعة ؛ وفى إطار الضوابط الإسلامية 
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للملكية العامة والخاصة . كما يهب أن يكون للوقع بعيداً عن أماكن الزلازل وغبيره من النماطر 
المحتملة . 

- التخطيط الداخلى للمشروع : 

ويتضمن التتتطيط الداخدلى من منظور إسلامى مراعاة الأسس والضوابط الاسلامية 
للانتفاع بالأرض التى ينام عليها الشروع حيث ينب أن يتحقق ثمام الانتفاع باللساحات 
الخمصصة للمشروع دون إسراف أو تعطيل للأراضى . كما تراعى الاعتبارات الدينية مشل 
تخصيص مكان أو مساحة للصلاة . وكذلك يجب مراعاة الاعتبارات الأدمية للتشغيل حيث يجب 
مراعاة تهرية الصحية والإضاءة ودورات للياة ‏ وأماكن الراحة بين ورديات العمل » كما يفضل 
أن تكون تصميمات المبائى تحمل الطابع الحضارى الإسلامى.. وقد لوحظ مراعاة العديد من 
البنوك الإسلامية لذلك فى منشآتها ومشروعاتها الاستمارية . 

- تحديد حجم الشروع : 

براعى أن يمدد ححم للشرووع الذى يتبح أنضل استخعدام ممكدن للطاقة الإنتاحية التاحمة 
دون وجود طاقات عاطلة ذلك الاسلام هرم كر ل ف تسل عن سل ولاب أن يكون 
هناك بكر معطلة وقصر مشيد . 

- تحديد حجم الإنتاج : 

ويتم تحديد حم الإنتاج فى ضوء تتنديرات الطلب الكلى فى امجتمع باستخيدام العوامل 
للتعلقة بالقدرة على الشراء والرغية فى الشراء وطرق التقدير الكمية ولليدائية وغيرها » مع معرفة 
حسم إنتاج لمشروعات الوحودة فى امجتمع وحم إنداج المشروعات نحت التفيذ » ويكون 
الفرق يبن أثتاج للشروعات للوحودة ونحت تفيل : وححم الطلب الكلى هو الحجم لذىيمكن 
للمشروع إتتاجحة أو اناج حزء منه وفقاً لإمكانياته لادية والتمويلية من منظور إسلامى . 

العمالة : 


وفى إطار للبادىء الاسلامية يجب الختبار العمالة لشاهرة ويفضل البدم بتشغيل العمال 
للسلمين ثم استكمال الاحتياحات من الع. "7 أصحاب الكتب السماوية من التصارى واليهوه » 
ثم ببقية العلوائف ولئل الأخرى . 

ويحرص الاسلام على تشغيل لعمالة قنى تتصف بالقوة أو القدرة الفعلية والبدئيسة 
وبالآمانة. إن خير من أستأجرت القوي, الأمين» سورة القصص الآبتز3؟). 
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- نط التكتولوجيا : 

وتجب أن تتضمن دراسة المدوى الفنية توصيفاً لنمط التكنولوحيا الى سوف تستخدم 
فى للشرورع » والتأكيد من أنه تتفق مع الضوابط الإسلامية من حيث عددم الاضضرار بلبيكة أو 
بصحة العاملين أو يؤدى إلى زيادة البطالة فى امجتمع » وأن لها آنارا إثجاية على مستوى حودة 
النتحات أو الخدمات الؤادة » وتقلل الاعتماد على مصادر اللاقة النامرة فى الجتمع . 

- الالات والعدات وأدوات المنأولة والرواقع : 

تطبق قاعدة إلاضر ولاضرار) عدد أتيار الآلات والعدات وأدوات للنأولة والرقع ....إلح 
بحيث لايترتب على استخدامها مخاطر عند التشغيل سواء بدنية أو نفسية أو عصيية . ويجب أن 
يكون الآلات على درحة جودة وكفاءة مناسبة » وأن يترقب على أستخدامها وفورات هامة 
للإنتاج » ويستعليع العمال تشغيلها بكفاءة دون عخاطر محتملة . 

- المواه الخام والوسيطة : 

براعى أن تكون للواد الخام والوسيطة حيدة المواصفات وتتصف بالشروعية وققا لأحكام 
الشريعة الإسلامية ؛ فلا يجب مثلا استخخدام شحوم أو دهون لصناعة الأغذية أو الخلوى أو غيرها 
وتكون مصدرها عتزير أو استخعدام الكحول أو الخمور فى صناعات غذائية . أو استخخدام خخام 
الحرير فى ملايس الرحال : لأن الإسلام يحرم ذلك عليهم , 

ويفضل شراء الخامات وللواد الوسيطة كذلك من موردين مسلمين يلتزمون يتطييق 
أحكام الشريعة الإسلامية فى معاملاتهم مع الغير » كما يجب الشراء وفقاً لأحكام اييوع كما 
نظمها ووضع ضوابطها فقهاء المسلمين للبعد عن الربا الحرام أو الاستغلال أو الاحتكار ...الخ . 

د هراسة جدوى المالية أو العجارية : 

تتصف دراسة حدوى للالية أو التجارية من منظور إسلامى .كايلى : 

-١‏ صم التدفقات النقدية لمتوقعة فى الستقيل خملال العمر الافتزاضى للمشروع ونقا 
للضوابط الإسلامية التى تمتع استخدام سعر الفائدة َو سعر المخصم الربوى . 

وفى ضوء ما توصلنا إليه فى هذه الدراسة ؛ فإننا ثرى أن يكون الخصم على أساس العدل 
التوقع لأرباح الببوك الإسلامية فى للتوسط مرجحاً بنسية متوسط الربح الإسلامية إلى متوسط. 
الربح فى الجهاز المصرفى كله (بنوك إسلامية وبنوك تقليدية) . 


ل 


؟ استخحدام معيار تقوم للاستثمارات يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية من بين للعايير 
العروفة التفليدية . وبصفة -خاصة يمكن أستخدام المعايير التالية : 
ذنزة الاسترداد (دون استخدام سعر التصم للتدفقات الستويق) 
معدل العائد الداعلى (دون خصم التدفقات عند نسب مخطفة) أى تمستخخدم الصيغة 


التغلية : 

قيمة الاستثمار البدثى 
الربح للتوقع فى السنة الأول 2 الربح المتوقع فى السنة فنائية 2 الربح للتوقع فى السنقرن) 
للسسل د سيسشدم :38 مسيم لح لللمسس ممم 
(1 + معدل العائد) ١(‏ + معدل العاقدم (1+ معدل العائد) 


مع مراعاة معدل العائد هنا لاعلاقة له بالفوائد الربرية » وأنا المقصود به معدل العائد 
الداخلى للمشروع الذى يمكن أستختراحه بُمل العادلة للذكورة طالما أن بقية امتيرات معلومة . 

- معدل العائد على ركس الملل » حيث لايمتاج إلى خحصم التدفقات النقادية ,. 

معدل العائد على أموال للساهمة (ثيمة الأسهم دون قيمة السندات , وإن كانت هناك 
آراء فقهية لاترى مانعا شرعيا من إإصدار المسنداث ذات الفرائد)2©00, 

؟- اعتبار الزكاة من ضمن التدنقات النقدية الخارحه وكذلك الضرائب الرضعية . 

4- عدم أعتبار للخمصصات والاحتياطرات من الندنقات النقدية ؛ وعدم خصمها من 
وعاء الزكاة » بينما يجب خحصمها من وعاء الضرائب النوعية الوضعية 

- عند حساب الأرباح التى تحققها لأشروعات والينوك الإسلامية يبب استخدام الرببح 
أي الربح البحث » وذلك عن طريق حساب الربح التحارى معخصوماً منه بمموع قيمة الأرباح 
الاحتكارية ( الأرباح غير العادية فى الأحل القصير ) » والتكالي الضمنية قتى تمشلل الريع 
الضمنى والأحور الضمنية ؛ والعائد الضمنى على رلى لال للملوك للمشروع والذى لايدقع منه 
مقابل كما سيق بيان ذلك . 

5- الاحتياطى النقدى الذى تلتزم البنوك بايداعة لدى البدلك للركزى يجب اعتباره من 
الندفقات النقندية المخارحة يعكس الاحتياطيات الحاسيية الت لاتعتير كذلك , 
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- ما يتوقع سحبه من تلك الاحتياطيات النقدية الموحودة لدى البنك للركزى خلال 
العم الانتراضى للمصرف الإسلامى يعدبر من التدفقات التقدية الدالة عند إعداد دراسات 
الحدوى للالية . 

8- عدد حساب الزكاة تخصم الضرائب الرضعية من وعائها » كما تتسب كافة 
الالزامات المستحقة على دافع الزكاة (للشروع) سواء دفعت آم لم تدقع , 

ويحتسب الريح النقدى والزيادة العينية فى قيمة الأصول للتدلولة ضمن الايرادات الناضعة 
للزكاة ويستبعد الخسائر من وعاء الركاة , 

9- يجب الاهتمام بدراسات حدوى الفُرض الحسن بدرجة لاتقل عن الاهتمام بدراسات 
حدوى امشروعات والصارف الاسلامية . ويمككن استخدام نسبة للصروفات الإدارية وتكلفة 
النقل إلى قهمة القرض كأساس للمحسم الزمنى عند حصم الندفقسات النقدية لمتوقعة طوال العمر 
الافنزاضى للمشروع الذى يستتحدم فيه القرض الحسن أو الدشاط الذى ينفق فيه مبلغ القرض . 

-٠‏ يتخحمل تكاليف إعداد دراسة المدوى الاقتصادية فى حالة للراجمة العميل طالب 
الشراء ولايتتحمل البنلك الإسلامى شينا . 

المفاضلة بين الودائع الاستثمارية تكون على أساس للعايير التالية مرتبة تنازليا : 

- معدل العائد لمتوقم (بافنراض ثبات العوامل المتعلفة بالأرلويات الاسلامية) , 

- طول العمر الافتراضى للمشروع . 

- للسلهمة فى تحقيق الأهداف القومية , 

-١6‏ يتحمل البنك الاسلامى والمستئمر أو الشريك تكاليف القيام بدراسات الددوى 
الاتتصادية سواء بينت الدراسة وحود حدوى أم لا وسواء تم التتفيل أو لم يتم . 

ه - دراسة الجدوى الاجتماعية : 

تتضمن دراسة اللمدوى الاجتماعية من منظور إسلامى العناصر التالية : 

-١‏ أثر المشروع على التوظيف ومكافحة البطالة » وذلك عن طريق حساب نسبة العمال 
السلمين إلى إجمالى العاملين فى المشرو ع . 

- مساهمة المشروع فى تحقيق دخمل حلال للعاملين , وذلك عن طريق حساب 
متوسط نصسب العامل من الدخمل الذى يمفقه الشروع أو متوسط أحر العامل للسلم فى 
للشروع. 


ديف ونه 


- مساهمة الشروع فى تحقيق قيمة مضافة إسلامية » تشمل عوائد عداصر الاتناج من 
منظور إسلامى : أى مجموع أحور العاملين السلمين , والريع الذى يعصل علية السلمين والربح 
الذى يعفقه الساهمون السلمون . 

4- مساهمة الشروع فى دعم قيمة العملة الإسلامية , 

5- مساهمة لأشروع فى دعم ميزان الدفوعات للدولة الإسلامية وعدم استيراد للشسروم 
لسلع شرم استهلاكها أو استخخدامها الشريعة الإسلامية . 

- تأثير امشروع على للستوى الحضارى » والقيم والعادات والتقاليد الإسلامية ومدى 
توائقة معها . 

- مساهمة الشروع فى نفل التكنولوجها المناسبة للمجتمع الإسلانى , 

- تولفق نشاط للشروع مع الأولريات الاسلامية للاستثمار فى الضروريات أولاً ثم فى 
الأنشطة الحاحية» وعدم الاستثمار فى أنشطة كمالية أو ترفيه ‏ لأن الإسلام يرفض الارف لقوله 
تعالى : طإواتيع الدين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا محرمين» , 

4- استخخدام أسعار ظل أو أسعار محاسبية تعكس تفضل الجتمع الإسلامي لكل بدد من 
بنوه التدفقات النقدية الداععلة والمنارجة امتوقعة طوال العمر الافتراضى للمشروع ؛ وذلك عن 
طريق استتتاج الأسعار الحاسبية من معدل العائد الاجتماعى الداخلى , وتحديد الأهمية النسبية 
لكل بند من البنود الاجتماعية حسب اروف الجتمع . 

: مراعاة الضوابط الإسلامية للتوافيق بون الاقتصادية والربحية الاجتماعية » من حيث‎ - ٠١ 

مساهمة المشروع فى ترفير سلعة ضرورية ٠‏ 

- للشرووع يؤدى إلى حفظ مقصود شرعى طبقاً للكتاب والسنة والإجماع . 

عدم تحقيق إضرلر احتماعية لمشروعات أخعرى أو للبيئة . 

- ارتباط القبول أو الرفنض للمشروع بدفسع الشرر الأكير مشلل فول مشسروع 

تتخفض ربحيته الاقتصادية من أحل حقيق منافع احتماعية كبيرة , 


حر ات 


رسم توضيحى للدموذج للفارح لدراسات 
اللحدوى الاقتصادية من منظور إسلامى 


ويحقق هذا النموذج للقعرح للزايا التالية : 


-1١‏ الإحتكام إلى مبادىء الشريعة الإسلامية مدل البدء فى الدراسة للبدئية للفكرة 
الاستثمارية سواء من -حيث اموانع الجوهرية الشرعية ؛ أو احتمالات المنسارة أو الفشل للوكد 
لأسباب تعلق بالشريعة الإسلانية ‏ أو المخماطر المترتعة لتعارض الاستثمار مع الاعتبارات 
الإسلامية . 


لهليك 


1- فراسة القوانين للستمدة من أحكام الشريعة الإنسلامية وللؤثرة علنى اعتبسارات 
لتكاليف والإيرادات وهامش الربج لمنانسب والحوائز والقيود وسدى تطابقها مع الشسريعة 
الإسلامية والقيم الإسلامية . 1 

17- افراسة الاعتبارات الشرعية الموثرة على رغية المواطتين فى طلدب السلعة أو الادمة » 
وغلى ثدرتهم على استهلاك السلعة . وعلى غاداتهم وأماط استهلاكهم فى الوقت الستقبل : 

4- الاهتمام بالضؤابط الإسلامية عدد اعتبار موقع للشروع وغدد تنطيطه وديا 
مواصفات الإنتاج والعمالة وللواد المنام. ...إلم.. 

6- يعقق هذا اللموذج الخفروج من مأزق الاتتراب من شبهة الربا عدد عصم لندنتنات 
التندية فى دراساات ابلندوى للالية والتحارية علال الغمر الانتراضى للمشروع الاستمازى فى 
للستقبل . 

1- يمقق النموذج قارح مزايا الشللاؤم مع كانة صيغ الاستمار للعروفة فى الشبريعة 
الإسلامية كالمضاربة وللشاركة وللراعة .... الخ . 
/- يصلح النموذج للتطبيق على فراسات حدوى القرض اليسن . 

8- يمكن استخمدام النموطج للمفاضلة :بين البدائل الاستمارية فى إطار سواط الشريعة 
الإسلامية ١‏ 1 

5- وضع اللموذج كيفية التغلب على تكاليف إعداه دراسات الددوى الاتتسادية 

للمشروعات التى لاهبت عدم جحدواها فى كل حالات الإستثماز بامشا رككة أو لمرابمة كل على 


-٠١‏ يمقق النموذج للقارح التوفيق يبن أعتبارات الربمية الاقتصاديية والرئحية الاجتماعية 
فى حدود الإطار العام مياد الشريعة الإسلامية. . 

- اعبات ال يمكن أن تاج تطيق الموؤج لوح : 

تتمئلى العقباات افتى تولحها تطريق الدموذج لمقترح فيما يلى : 

أ- صعوبة بماهل الفوانين والإحرايفت الحكومية التى لاتفق مع أجكام الشريعة الاسأامية 
وى تكون مارمة للبنوك الإسلامية وغخضع لعقبات البنرك للركزية في حالة عدم تفينها ‏ إذ أن 
في مثل هذه القواثين والإحراوات لايتلاكم مع طبيعة فراسبات اللمدوى الإكصادية من منظور 


ب - الحرص على التوفيق بين الرثية الاية والرئمية الاجتماعية فى بمتمعمات إسلائية 
لاتلتزم بالشريعة الإسلامية يجعل تطبيق معايير التقييم من منظور إسلامى فى غير صالح اممستثمرين 
إغخفاض معدلات العائد الادى فى هذه الحالة مقارنا بالعائد الذى يتم حسابه على أسس ومعايير 
وضعية بحردة . ومن ثم يصبح الاستثمار المقترح على أسس إسلامية منخفض العائد وفقاً للمعايير 
الاسلامية رغم أمكانية التوصل إلى عوائد مرتفعة اذا ما طبقت العايير الوضعية وهو ما لايكون 
فى صالح الاستثمار الإسلامى . 

ح- عند المفاضلة بين للبدائل الاستثمارية من وجهة نظر المتمع الذى لايطبق الشريعة 
الاسلامية تكون بدائل الاستثمار الإسلامى وفقا لدراساث المدوى الاقتصادية من منظور إسلامي 
فى وضع أدنى من بدائل الاستثمار النى يجرى تقيمها على أسس حدوى وضعية , 

مداخل التغلب على المعوقات السابقة : 

ويمكن التغلب على اللشاكل أو القومات السابقة عن طريق أتباع مايلى : - 

أولا : إعداد دراستين للحدوى الاقتصادية للمشرو ع الاستثمارى إحدلهما ‏ على أساس 
المعابير الوضعية » والثانى على اساس للعايير الإسلامية وثقا للنموذج اذى نقارحة فى هذه 
الدراسة» وبذلك يمكن البرهدة بلمههات الاختصاص على مبررات إفخفاض العائد المادى فى 
الدراسة التى تتفق مع الشريعة الإسلامية مع إثبات وحود عائد مرتفع وثقاً للحسابات الوضعية 
لنفس للشروع الاستثمارى . 

ثانيا : اتزلم لبنوك الاسلامية بصيغ الاستثمار للعروفة طبقاً لأحكام الشريعة الإمسلائية 
وعدم الإلتفاف من حوبا لتفويت الفرصة على للعارضين لفكرة البنوك الإسلامية وصيغ الاستثمار 
الإسلامى والمدكرين لوحود اتتصاد إسلامى أو لدراسات جحدوى اقتصادية من منظور إسلامى . 

الغا : السعى لدى حكومات الدول الإسلامية لاستئناء البدوك الاسلامية ومؤسسات 
الاستثمار الإسلامية من الالتزام بتطبيق القويون الوضعية النى تتضمسن فى ثناياها بعض للبادىم 
التى تتعارض مع أحنكام الشريعة الإسلامية , 

رابعا : إصرار لبنوك الإسلامية عند منح القرض الحسن » لو مويل الاستثمارات على أن 
تكون دراسات المدوى الاتتصادية ذات طابع يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء فى ذلك 
الدراسات البدئية أو الدراسات التفصيلية الإسلامية . 

خخامسا : تشترك هيئة الرقابة الشرعية فى البنوك الإسلامية فى إخراء دراسات الجدوى 
الشرعية والبيئية ويتم الرحوع إليها فى للسائل الشرعية للتعلقة بيقية الدراسات التفصياية وللبدئية 
لجدوى الاستثمار . 


-11ل- 


الخلاصة 


تعتير دراسات الهدوى الاتنصادية على درحة كبيرة من الأهمية للمشروعات وللصارف 
الاسلامية . ويمكن تطييقها على كافة صيغ الاستثمار المعروفة فى الشريعة الإسلامية » كذلك فى 
حالة القرض الحسن , 

ودراسات الجدوى الاتتصادية ليست حديدة على الفكر الإسلامى , فد عرفها المسلمون 

فى صدر الدولة الإسلامية الأولى عند اختبار مولقع الغزوات الإسلامية واختبار موائع حفر الخنادق 
عند الاستعداد للحسروب أو الغزوات الإسلامية (دراسة جمدوى فنية) كسا قاموا بدراسات 
للأسراق عند بيع ثمار النخيل قبل أن ككمر (دراسة حدوى تسويقية6 . 

كذلك قام السلمون الأوائل بدراسة جمدوى حفر الآبار للحصول على للاء ودراسات 
جحدوى لإنشاء المساحد , وأهتموا بالاحتصائيات التى تساعد على إحراء نلك الدراسات » وقاموا 
بدراسات للاستعلام عن العملاء قبل التعابل معهم . 

وقد حمدد نقههاء امسلمين الأوائل من أمثال الإمام الغزالى والإمام الشاطبى الاعتبارات أو 
العابير التى ينم على أساسها ترتيب الأولويات الإسلامية , 

وفيما يتعلق يتكاليف إعداد دراسات اللمدوى الاقتصادية أورضحت الدراسة أنه فى حالة 
الشاركة تحمل الصرف الإسلامى والشريك بهذه التكاليف سواء ثيست من الدراسة وحوه 
حدوى للمشروع أم لا وسواء حدث التفيذ أم لم يمدث . أما فى حالة الرايمة فإن تكاليف إعداد 
الدراسة التى يتحملها العميل طالب الشراء وحده شأنها شأن كافة الصروفات الإدارية وأبيعية 
التى يدخعها البنلك الإسلامى نيابة عن العميل , 

وتنلولت هذه الدراسة العايير للستححدمة فى تقويم الريمية الامتصادية فى العلوم الامتصادية 
والإدارية مثل معيلر فتزة الاسترداد ومعيار صائى القيمة الحالية ومعدل العائد الداخعلى ومعدل 
لعائد إلى التكلفة ء وبينت موق الإسلام من كافة هذه المعابير ومشكلة حصم التدفشات النقدية 
بطريقة تتتاسب مع أحكام الشريعة الاسلامية . 

ونائشت الدراسة العديد من المعايير امتعارف عليها فى تقريم للشروعات فى علم الاقتصاد 
الاسلامى مثل معدل فربح الحقق فى البدوك الإسلامية » ومعدل الربح إلى رأس كال للستثمر 
ياحدى صيغ الاستثمار الإسلامية » ومعدل الربح إلى رأى مال للساهمة . 


صا انه 


وأوضحت الدراسة كيفية معابلءة الزكاة وللخمصصات في جداول الندنقات النقدية من 
وحهة النطر الإسلامية مع يسان كيفية صم الندفقات النقدية الداخطة والخارحة على أساى 
متوسفد الربح فى البنوك الإسلامية وأهمية استخدام الربح الاتتصادى (البحت) وليس الربح 
التجارى . 

واتترحت الدراسة أن يكون المنصم للتدفقات النقدية على أسلى المعدل امتوئع لأرباح 
البنوك الإسلامية فى للتوسط مرححا بنسبة متوسط الربح فى البنوك الإسلامية إلى مترسط الربح 
فى البهاز المصرفى كله (بنود تقليدية وبنوك إسلامية 

وتناولت الدراسة الأسس التى يتم انباعها فى البنوك الاسلامية حاليا عند فراسات الددورى 
الاتتصادية وامعايير التى تستخعدمها هذه البنوك , وأهم الألويات الثى تراعيها البنرك الإسلامية عند 
المفاضلة بين البدائل الاستثمارية . 

واشتملت الدراسة على عرض للموذج دراسة جندوى اقتصادية لإنشاء بنك إسلامي 
يعمل بنفظام الوححدات المصرفية الخارحية فى امملكة العربية السعودية والنماذج البديلة الأخترى التى 
تعرضت لا دراسة المدوى للشار إليها وأهم الزاييا ونقناط الضععف الوحودة فى كل بدهل أو 
موذج مفرح , 

وتئاولت الدراسة معايير تقويم الربحية الاحتماعية فى العلوم الاتتصادية والادارية المدديدة 
مئل مساهمة الشروع فى توفير فرص العمل » ومساهمة للشروع فى تحفيق القيمة للضافة » 
ومساهمة الشروع فى دعم ميزان المدفرعات , ومساهمة للشرووع فى تمسون قيمة العملة الوطنيية 
والآثار السلبية للمشروع على اليكة الحلية . 

وفيما يتعلق.معابير تقويم الربحية الاجتماعية فى علم الاقتصاد الإسلامى تشاولت الدراسة 
شرح ما يعرف بدالة للصلحة الإسلامية وليل التكلف والعائد الاجتماعى الإسلانى وصائى 
القيمة للضافة الاسلامية وأولويات امجتمع للسلم وضمانات الالتزام بها . وناقشت الدراسة كيفية 
يلس الدكاليف الاحتماعية لللموسة وغير لللموسة ؛ وكيفيية قياس للنافع الاحتماعية واستخعدام 
أسعار اللل والأسعار اخاسبية فى الختمعات الإسلامية 

وأوضحت الدراسة كيفية التونيق بين الرئحية الاقتصادية والركية الاجتماعية وأعسم 
الضوابظ التى تحقق هذا التوفيق . 

وفى نهاية الدراسة قدم الباحث تموذجا عمليا يصلح لدراسة جدوى للشروعات والبدوك 
الإسلامية بحيث يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية . وذللك فى حالة القيام بدراسة الندوى 
البدئية من منظور إسلامى » وقى حالة القيام بدراسات اللمدوى الاقتصادية التفصيلية من منظور 
إسلامى أيضا . 


انها 


المراجع 
أولاً : المراجع الغربية : 
القرآن الكريم : 
أ- كب التراث : 
(1) أبو الحسن على بن محمد التلمسانى الخراحى ‏ تخريج الدلالات السمعية - تمقيق 
لحمد حمود أبو سلامة ‏ مجلس الأعلى للشهون الإسلامية . 
(؟) أبو البلاطنسى ‏ تحرير لثقال فيما يحل ويحوم ‏ تحقيق فدح الله الصباغ ‏ دار الوا 
الثاهرة 506 اه . 
(5) أبو حامد الغزلل - شغاء الغليل . 
(5) أبو عبيد بن سلام ‏ الأموال ‏ مكتبة الكليات الأزعرية ‏ ( بدون اشر أو تاريخ ). 
(0) الألوسى » محمود شكرى -بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب- تحقيق محمد 
بهحت الأثرى -بدون اشر- القاهرة 171417١ه‏ - الجزء النالث 
(5) الشاطبى - الولفقات - ابلنزء الثانى , 
(1) الشاطبى - الاعتصام ‏ الجزء الخامس ‏ دار الفكر ‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) 
(8) العباسى أحمد بن عبد الحميد -عمدة الأخبار فى مديئة للختار -تصحيح وضبط 
محمد العطيب الاتصارى ء وحمد الجاسر -للكتبة العلمية -للديئة للنورة (بدون تاريخ) 
() للاوردى - الأحكام السلطانية . 
)٠١(‏ عمر بن شبه ‏ تاريخ للدينة ‏ تحقيق فهوم محمد شلتوت ‏ اأنشر السيد حبيب محمود 
المدينة للتورة - 1781 ه ‏ الجزء الأول . 
(11) مسلم ‏ صحيح مسلم ‏ ابخزء الأول - 
بت الكعب الاقتصادية المعاصرة : 


)١(‏ د. أحمد نهمى حلال -دراسات الجدوى- الناشر الولف -الطيعة الأولى- القاهرة 
أغلدلة 


ادفلوك 


(1) د. أحمد عفدن أحمد حسن - عمل شركات الاستثمار الاسلامية فى السوق 
العالمية » بنك ألتركة الإسلامى للاستثمار - البحرين --18246. 

(؟) د. مماعيل هاشم - مبادىء الاتتصاد التحليلى - دار النهضة العرية - بيروت - 
ليله 


(5) أمين مدئى ‏ شركات للساهمة فى التشريع الإسلامى - الناشر للؤلف - القاهرة - 
لاقل 

(ه) مال الببا - الربا وعلاقكه بالمارسات الصرفية والبدوك الإسلامية - دار الفكر 
الإسلامى - القاهرة -1625 . 

(3) د. حسين شحاته - محاسبة الزكاة مفهوما وتطبيقا - مطبوغات الاتماد الدولى 
للببوك الإسلامية -القاهرة- 1925 . 

() د. مدى عبد العظوم - الاتتصاد الصناعى ونقّل تمارة مصر - الناشر لثولف - 
القاهرة - ١941/‏ . 

(8) د. حمدى عيد العظيم - السياسات لالية والنقدية فى اليزان ومقارنة إسلاميةت 
مكتبة النهضة للصرية - القاهرة - 145 

(4) د. طاهر مرسى عطيمه - دراسات اللمدوى للمشروعات الصناعية - دار النهضة 
العرية - القاهرة - 1941 م. 

)٠١(‏ د. عبد الرحممن زكى أبراهيسم - الاتتصاد الإدارى- دار الممامعات للصرية- 
الاسكتدزية - ٠156م‏ . 

(11) عبد العزيز إبرلميم العمرى - الحيرف والصناعات فى الححاز فى عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم - الناشر للولف - القاهرة - 1610م . 

(17) د. عبد للنعم راضى- مبادئ الاتتصاد - مكتية عين ثهس- القاهرة - 188 , 

(17).د. عبد للنعم عرض الله - مقدءة دراسات المدوى للمشروعات الاستثمارية - 
دار الفكر العربى - القاهرة - رذ ١م‏ . 

(14) د. عبد اللطيف محمد عامر- الديون وتوئيقها فى الفقة الإسلامى - دار مرحان 
للطباعة والنشر - القاهرة - ١645‏ . 


5ك 


- د. عيسى عبده , وأحمد إمماعيل يحيى - اللكية فى الإسلام - دار العارف‎ )١5( 
. 1541 - القاهرة‎ 

(1) د. محسن أحمد المنضرى - دراسات الحدوى وتقويم للشروعات - الدار الفتية 
للنشر والتوزيع - القاهرة -681١م.‏ 

(17) د. محمد أحماد سراج - النظام للصرفى الإسلامى - دار النقافضة - الفاهرة - 
للم 

(14) د. محمد سيد طنطاوى - الحلال والحرام فى معاملات البنوك - كشاب الاهرام 
الاتتصادى - القاهرة بتاريخ ا مارس 1557م . 

(19) محمد مهدى الأصفى- النظام للالى وتداول الثروة فى الإسلام - للكتبة الإسلامية 
الكبرى - يروت - 1١91/7‏ م. 

- د. معبد على الجارحى - نحو نظام نقد ومالى إسلامى - اليكل والتطييق‎ )٠١( 
م.‎ ١941 - الاتحاد الدولى للينوك الإسلامية - القاهرة‎ 

(11) د. يوسف القرضاوى - نقه الزكاة - موسسة الرسالة - يروث - الطيعمة الرابعة 


دنفققام 

- يوسف كمال محمد - نقه الاٌتصاد العام - ستابرس للطباعة والدشر - القاهرة‎ )١7( 
“ققام‎ 

ج- الرسائل الجامعية : 


(1) خالد مصطفى ابراهيم - الإطار امحاسبى الاجتماعى للوحدة الاتتصادية - رسالة 
ماحيستير ‏ مقدمة إلى كلية التحارة حامعة القاهرة - ١8.7‏ (غير منشورة) . 

(1) خالد مصطفى محمود - التقييم الحاسبى للمشروعاتث فى الفكر الإسلامى - رسالة 
دكتوراة مقدمة إلى كلية التحارة جامعة القاهرة - ١146‏ (غير منشورة) . 

د الدوريات والبحوث والقارير : 

(1) أحمد إيهاب ذكرى ‏ ورقة نقاشية حول استخدام سعر الفائدة فى حساب موشرات 
الربمية التجارية فى إعسداد وتقويسم هراسات الجدوى - الصرف الإسلامى الدول 
للاستثمار وانشمية - مركر الاقتصاد الإسلامى - القاهرة - ( بدون تاريخ ) . 


-11!طك- 


(1) أحمد عبد لهادى طلخعان - مالية الدولة فى الإسلام والنظم الرضيعية - جملة الاتتصاد. 
الإسلامى - بنك دب الإسلامى - العدد -١1©‏ يناير 1591م . 

(5) إدارة الاستتمار ودراسات الجدوى - المصرف الإسلامى الدولى للاستمار واتتمية 
(غيرمنشور) . 

(4) إدارة الاستثمار ودراسات اللدوى ‏ بنك فيصل الإسلامى الصرى (غير منشورة) . 

(ه) بنك دبى الإسلامى - جملة الاتتصاد الإسلامى - العدد ٠١7/‏ - مايق 155م. 

(8) د, حسين شحاته - التعليق على مث القيم وامعايير الإسلامية فى تفويم للشروعات 
- جملة امسلم العاصر - العدد 37١‏ لسنة 717 ه. 

(1) د. سامى حسن حمودة - صيغ لتمويل الإسلامى - مزاها وعقبات كل صيغة 
ودورها فى تمويل التدمية - كناب أبحاث ندوة إسهام الفكر الإسلانى فى الاتتصاد 
للعاصر - العهد العللى للفكر الإسلافى - القاهرة 1551م, 

(4) د. سعد زكى نصار- التقويم للالى والاتتصادى والاحتماعى للمشروعات - جملة 
مصر للعاصرة - الجمعية للضرية للائنصاد السياسى والإحصاء والتشريع - القاهرة - 
العدد 4/- أكتوير 1514م , 

(1) د. سيد الموارى - مفاهيم أساسية فى تقويم مشروعات الامستثمار والتمويل 
بالمشاركة - الموكثز العالمى لأبحاث الاتتصاد الإسلامى جامعة للك عبد العزيز - 
حدة - المقام,. 

)٠١(‏ د. سيد الموارى - أضواء على تحليل العائد الإسلامى - برنامج الاستثمار والتموبل 
بالمشلركة - لمركز العالمى لأجماث الاختصاد الإسلامى.- جامعة تلذلك عبد العزيؤ - 
حدة- ٠ؤكام,‏ 

:(11) د. سيد لفوارى - عحصم التدفقات النقدية واستخخدام القيم الحالية (حلال أم حرم) 
الصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتمية - مركز الاتتصاد الإسلامى - برنامج 
دراسات الخدوى وتقييم للشروعات من منظور إسلامى - القاهرة - 1561م . 

)١15(‏ د. عبد العزيز الخياط ‏ الشركات فى ضوء الإسلام - من موث كتاب الإدارة 
مالي فى الاسلام - مؤسسة آل للبيت - المجمع الملكى لببحوث الخضارة الإصلامية - 
عمان 1586م , 

-م1ك- 


(17) د. عبد العزيز الخياط - الشركات فى ضوء الإسلام - من بموث كتاب الإذارة 
المالية فى الإسلام - مؤسسة آل الببت - المجمع لللكى لبحوث الحضارة الإسلامية - 
عمان 988 ام , 

(15) د. عوف الكفرلوى - الأسلوب الإسلامى لتكوين رأس امال واتتمية الاقتصاديق- 
جملة الاقتصاد الإسلامى - بنك دبى الإسلامى- العدد 116 - ماير ١1551م.‏ 
(16) د. قحطان عيد الرحمن الدروى الاحتكار- من موث كتاب الإدارة الالية فى 
الإسلام - موسسة آل البيت - المجمع املكى لبحوث الحضارة الإسلامية - عمان 

6ككام. 

(10) د. كوثر عبد الفتاح الأيجى - دراسة المسدوى الاستمار فى ضوء أحكام الفققه 
الاسلامى - جملة الأمماث الاقتصاد الإسلامى - العدد الثانى - شتاو 1948م , 
(10) د. كوثر عبد الفشاح الأبمى- تفوهم للشروعات من منظور إسلامي - بملة 
الاقتصاد الإسلامى - بنك دبى الاسلامى - العددان 0117 ١١4‏ - وفمسير» 

ديسمير ٠154م‏ , 

(14) د. محمد أنس الزرقا - القيم وللعايير الاسلامية فى تقويم المشروعات - بملة السلم 
المعاصر - العدد (71) رحب 491 اه, 

(19) د. جحمد فتحى صقر - دراسة الددوى الائتصادية لبنك إمسلامى بالمملكة العريية 
السعودية بنظام الأنشور - المرء الثالث - ديسمير ١15٠‏ (غير منشورة ) , 

)٠١(‏ بحلة الاتتصاد الإسلامى - بنك دب الإسلامى - العددان ١١4 6 1١7‏ توفمير» 
ديسمير 94٠‏ اه, 

(11) مركز الاتتصاد الإسلامى بالصرف الإسلامى للاستثمار والتمية - دليسل الفشاوى 
الشرعية فى الأعمال للصرفية - سلسلة نمو وعى اقتصادى إسلامى - القاهرة - 
لوقام . 

(7؟) د, يحى أحمد نصر - مشكلة الخصم فى تقويم للشاريع العامة - بلة مصر 
المعاصرة - اللدمعية للصرية للاتتصاد السياسى والإحصاء التشريع - العدد 7/4 - 
أكتوير 1916م . 
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ثاليا : المراججع الأجنية : 
مق 5ا0ظ1 هه إمنججا أمددنامسسمع:0 تهمتعوفيظ ممدظ - 260 , عدخ تعلق ١١‏ 
١‏ ,0011 شالق اندوع مايا3 10.4 3 
كعنع5 ماجم1 ع( كلهعزلقهم عننددصممظ عامالمتصعاطا ,عدم نمه عرا؟ 
5 بامتشلظ الاتددد؟ كعفنم و ممم 


18000013 عتتهلما دنه د كوم عاده12 أمدوناج0 أن لإاممط1 غر ,تعامة لفلف كنم 
, 36 جمتتدمومه8 متتمماعل من معستصدم! . ز علأممظ اتمتدومكيه2 ملديطلية , 
37قل , 13 1417 بتأطعف رمع 


نااك 


إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


أولاً سلسلة إسلامية المعرفة 


إسلامية المعرفة: المبادثى رخعطة العمل؛ الطبعة الثانية» الدار العالمية للكتاب الإسلامي/ الرياضي/ 41 اع 
الكقلم. 
الوجيز في إسلامية المعرفة: المبادئى العامة وخعطة العمل مع أرراق عمل بعض مؤتمرات الفكر الإسلامي» 
اا لماحم ام أعيد طبعه في المغرب والأرد ولراك 
نحر نظام نفدي عادل» للد كور محمد عمر شابراء ترجمه عن الإنجليزية سيد محمد سكرء وراجعه الدكنور 
رفيق المصري» الكتاب الحائز على -جائزة الملك فيصل العالمية لعام ٠ /اه١ 4٠١‏ 1854م الطبعة الثالئة (منفحة 
ومزيدة). ؟11411ه/1551م. 
ير علم الإنسان الإسلا مي» للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد ترجمه عن الإتجايزي الدكتور عبد الغني خلف 
ل (دارالبشير/ عمان الأردن) ماقام 
منظمة الموتمر الإسلامي: للد”كتور عبدالله الأحسنء تر جمد عن الإتجليزية الدكترر عبد العزير الفائز» الرياضن» - 
هتقان أ 
ترائنا النكريء للشمخ محمد الغزالي؛ الطبعة الثانية, (منقحة ومزيدة) 4115 1ه 1551م. 
مدخيل إل إسلامية المعرفة: مع فطط لإسلامية علم التاريعء للدكتور عماد الدين نعليل: الطيعة الثانية (منقحة 
ومريدة) 417 اهم أكقام. 
إصلاح الفكر الإسلامي. للدكتور طه جابر العلوا !نيه الطبعة اثالثةن الدار العالمية للككتاب الإسلامي» الرياض» 
له 
إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصرء أعماث الددرة المشتربكة بين مركر صالم عبدالله كامل للأعماث 
والدراسات/ مبامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي: 417 ها 1995م 

ثانيًا ‏ سلسلة إسلامية الثقافة 

دليل مككتية الأسرة المسلمة؛ خحطة وإشراف الدكتور عبد المميد أبو مسليمان: الطبعة الثانية (متقحة ومزيدة) 
الدار العلمية للكتاب الإسلامي؛ الرياض 411 1ه/15517م. 

الصحوة الإسلامية بين الجحود والتعارف؛ للدكتور يوسف القرضاري (بإذن من رئاسة الحم الشرهية 
بقطر) 4-02 1ه/11 1 ١م.‏ 

ثالكاس سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 

ححجية السنة؛ للشيخ عبد الغني عبد الخالق: الطبعة الثانية؛ دار الوفاف القاهرقء 418 ١ه‏ / 1941م, 
أدب الاختلاف في الإسلامء للدكتور له جابر العلراني؛ الطبعة الخامسة (منفحة ومزيدة) 417 اه/ 
لام 
الإسلام انمي الاجماعية اللدكترر حسن عبد المسميدء الطبعة الثانية 417 أها 1555م. 
كيف تتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابط؛ للدكتور يوسف القرضاويء الطبعة الخامسة» دار الوقاىه 
القاهرف 117 لها 161 ام. 
كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أجراها الأستاذ عمر عييد حسنة» الطبعة الثالثة؛ دار 
الوفاء القاهرق 14117 1ه/ 1561م. 


مراجعات في الفكر والدعرة رالمركة؛ للأستاذ عمر عبيد حمسنة: الطبعة الثانبة» دار القارئى العرلي؛ القاهرة» 
ا 
حول تشكبل العقلى المسلمء للدكتور عماد الدين شليل: الطبعة الناسة: 417 1ه 1945م 
المسلمون والبديل التضاري للأستاذ حبدر الغدير؛ الطبعة الثائية ؟ 41 1ه/1597م. 
مشكلنان وفراءة فيبما للأستاذ طارق البشري والدكتور طه جابر العلراني: اللبعة الثالثة. دار القارش العرني» 
التامرق 1] اهل 99وام. 
حفوق المواطنة: حدفوق غير المسلم في الجتمع الإسلامي: للأسناذ راشد الغنوشي» الطبعة الثانية 1411ه/ 
اقلم 
زابًا سلسلة المنبجية الإسلامية 
ب أزمة العقل المسلم: للدكتور عبد الحميد أبر سليمان: الطبعة الثالثة؛ دار القارئى العرني» القاهرة» 
الم وام 
المنيججية الإسلامية والعلرم السلوكية والتربوية: أعمال الموتمر العالمي الرابع للفكر الإسلاميء 
الجزه الأول: العرفة والنيجية , ١111ه/‏ .1199م 
الججزء الثالي: منبجية الملوم الإسلامية) 418 1ه/1491م. 
الجزء الثالث: منهجية العلوم التربرية والنفسية) 418 1ه/5 1194م 
معام انبج الإسلامي؛ للدكترر محمد عمارة: الطبعة الثالية 4117 ١ه‏ 1941م. 
في المتبج الإسلامي : البححث الأصل مع المنانشات والتعقييات:؛ الدكتور محمد عمارة: القاهرة» الكاهل 
لفقل 
خلافة الإنسان بين الرحي والعقل: للدكترر عيد اليد النجار» الطبعة لاني 415 1ه 1515م 
المسلمون وكتابة التاريم: دراسة في التأصبل الإسلامي لعلم التاريخ» للدكتور عبد الحلم عيد ال رحن عضر 
للم قفا 
في مصادر التراث السياسي الإسلامي: دراسة في إشكالية التعمي نبل التأصيل والاستقراء» للأستاذ نصر محمد 
عارفب 1416ه/17وام, 
خامسًا ‏ سلسأة أبحاث علمية 
,. أصول الفقه الإسلامي؛ منهج يحب ومعرفة: للدكتور طه جابر العلراني؛ 102 ١ه‏ هه ١م‏ 
التفكر من المشاهدة إلى الشهرد: للدكترر مالك بدريء الطبعة النالئة, (متفحة) 117 اه 1551م 
العلم والإيمان: مدخل إلى نظرية المعرئة في الإسلام. للدكترر إبراهم أحمد عمرء الطبعة الثانية (منقحة) 
ل" 
افلسغة الننمية: رؤية إسلامية؛ للدكتور إبراهي أحمد عمرء الطبعة الثائية (منشحة) 415 1ه/1497١م‏ 
دور سرية الرأي لي الرحدة الفكربة بين المسلمين؛ للدكتور عبد أمجيد النجار؛ 115 اهار 14145م. 
سادسنا س سلسلة الاضرات ١‏ 
- الأزمة الفكرية المعاصرة: نث اتشحخيص ومقترححات علاج؛ للدكتور طه جابر العلراي؛ الطبعة الثانية 418 1 هم 
ككلم 
سابمًا- سلسلة رسال إسلاميةالمعرفة 
خراطر في الأزمة الفكرية والأزق الحضاري للأمة الإسلامية, للدكترر طه جاير العلرائية قلاامم 
كخقاع 1 
- نظام الإسلام العقائذي في المصر الحديث» للأستاذ محمد المبارك القاهرة, 4٠5‏ ١ه‏ 1185م 
الأسس الإسلامية للعلم للدكترر محمد معين صديقي. القاهرة؛ ١5‏ ؛ اه 1814 ١م.‏ 


قضية المبجية في الفكر الإسلامي: للدكترر عيد الحميد أبر سليمان: .11 وج 1م 

صصياغة العلرم صياغة إسلامية للدكترر اسماعيل الفاررلي: 4١5‏ 1ه 1484م. 

أزمة التعلم المعاصر وحلرا الإسلامية؛ للدكتور زغلرل رلغب النجارء 21١‏ ١هام‏ ٠145م‏ 

لاما سلسلة الرسائل الجامعية 

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ للأستاذ أحمد الريسولي ‏ الطبعة الأول دار الأمان # للغرب» 
1 ١ه/‏ ٠144م‏ الطبعة الثانبةء الدار العالمية للكتاب الإسلامي ‏ الرياض 417 1ه/5 145١م‏ الطبعة 
الثالئة؛ المرسسة الجامعية للدراسات رالنشر والترزيع؛ بيررت» 41 1هار 551 (م. 
الخطاب العرني المعاصر: قراءة نفدية في مفاهي النيضة والتقدم رالمدالة (437/4 1سلال1؟ :)١‏ للأستاذ قادي 
إسماعيل؛ الطبعة الثانية (منقحة رمزيدة)» 417 ١ه/‏ 447١م‏ الطبعة اثثالثة؛ المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع؛ يروت 4١7‏ اعار 19517 
منهج البحث الاجتياعي بين الرضعية والمعيارية: للأستاٌ محمد تحمد إمزيان» 417 1ه 1441م. 
المقاصد العامة للشريعة: تتدكترر يرسف الال 415 اهارا 19م. 
نظريات التنمية السياسية المماصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور النضاري الإسلامي للأستاذ تسر 
محمد عارف» الطبعة الثالثة» دار القارئى العرني؛ 414 ١ه‏ 1591م. 
الفرآن والنظر الحقلي: للأستاذة فاطمة [سفاعيل: 11 1ها/11515م. 
نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» للدكترر راجح الكردي دار المريد» الرياض» 51 ١ه/‏ 1947م. 
مصادر المعرفة في الفكر الدبني والفلسفي» للدكتور عبد الرحمن الزئيديء دار المؤيد الرياض» 617 1ه/ 
كلم 
الركاة: الأسس الشرعهة والدور الإمالي والترزيعي» للدكتورة نعمث عبد اللطيف مشهرره الموّسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع؛ بوروث 111 1هأ/151م. 
فلسفة المضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصرء للدكترر سليمان النطيب» 
المزسسة اللبامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيررت 41 1ه/ 5517 1م. 
الأمثال في القرآن الكريم» للد كتور محمد جابر الفياض: 4 41 1ها/ 441١م‏ 

تاسمًا ‏ سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات 
الكشاف الافنصادي لآيات القرآن الكريم. للأستاذ بحي الدين عطية: 111 1ه 1641م. 
الكشاف المرضرعي لأحاديث صحيع البخاري؛ للأستاذ محي الدين عطية. 1117ه/ 7أقام. 
الفكر التريري الإسلامي؛ للأستاذ محي الدين عطية؛ الطبعة الثالشة (منقحة رمزيدة) 1618ه/ 144ام. 
قائمة مختارة: حرل المعرفة والفكر والخبج والثقانة والمضارة للأستاذحي الدينعطية: 417 1ه/؟ 1115م 
مسجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء, للدكترر نزي حماد, 414 اها/1551م. 

عاشرًا ‏ سلسلة تيسير التراث 

كتاب العلم للإمام النساني» دراسة وتحقيق الدكترر فاروق حادق 1غ زعا 1598م 

حادي عشر ‏ سلسلة حركات الإصلاح ومناهج التغيير 

.0 هكذا ظهر جيل صلاح الدين.. وهكذا عادت الفدس؛ للدكترر ماجد عرمان الكيلائي» الطبعة الثانية 
(منفحة ومزيدة) 4114 اها 1194م 

ثاني عشر ‏ ساسلة المفاهم والمصطلحات 

الحضارة الثقافةالمدنية «دراسة لسبرة اللصطلح ردلاثة المفهوم؛ للأستاذ نصر محمد عارف 4 13 1ه/ 
م : 


الموزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


الممقكة العربية السعودية الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص,ب 55195 الرياض 11534 
تليفرن: 1465-0818 (966) فاكس: 1463-1489 (966) 


المملكة الأردنية الهاشمية: الممهد للفكر الا .ب. 9449 عمان ' 
تليفورل: 639.992 (962-6) فاكس: 0 بام 5 


لبنان: المكتب العربي المنحد ص-ب. 135788 بيروت. 

تليفرن 807-779 (961-1) 260-154 (961-1) قاكس: 478-1491 (212) 0ل 
, المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيع؛ 4 زنقة المامونية الرباط 

تليفرن؛. 723-276 (212-7) فاكس: 200-055 (212-7) 


معسر: دار النهار للطبع والنشر والنوزيع؛ 7 ش الجمهورية عابدين - اتقاهرة 
هاتف 3406543 (20-2) فكس 3409520 (20-2) 


الإمارات العربية المتحدة: مكتبة القراءة للجميع ص.ب11032: دبي (سوق الحربة المركزي الجديد) 
تليفرن: 663-901 (971-4) فاكس. 690084 (971-4) 


شمال أمريكا: : 
5 السعداو: ي/ المكتب العربي الستحد ٠‏ ه81 8فقم 80الزنا/ 101/35 1شعايانئاة اللاخ0'ه5 
3292 (701) بعد" (329-6313 (7013) :اع ,خ5نا 22303 هلا ,لتقام ,4059 +80 ,5.0 


. خدمات الكتاب الإسلامي 8 8001 ©1الماقا 


حكنا 43231 84! ,ؤتادمهمعتدة! ,غ5 ممنومتطية/ةا ,1 10900 
9-1 (317) ننه 839-9248 (317) :161 


بريطانيا: 
المؤمسية الإسلامية 070" عاللحءآذا 1118 
نا ,000 كلا #نمععلمة ,لاعااعاموكة عمهقيا بزطية ,عنوعت طدسد0 للمعالاموكة 
244-946 (530شهه) نجه"1 45 ل244-944 (44-530) :101 


خدمات الإعلام الإسلامي 1 17101 0/0020 انالا 
1 ,204 2/4 ومفدما .84 نماك معم5 233 

4 (71ه4) نعو 272-5170 (44-71) :3761 

إنسما: مكنبة السلام الخامككظ لازاه 8لا 
اذه 57 43 (3-1) بعد 6ك 19 38 43 (03-1) نك] كاعد 15011 .امهلهمسلئد1ة عل .80 135 


بلجيكا: سيك رميكس 3 2 :#اتدمما ععابدها/ة .هه .580014806 
12-0 (32-2) جوع 512-4473 (32-2) 7 وعاللعستم8 1000 


هوللدا: رشاد للتصدير 1 108 .51 وعلماس5 مولا عا ,087طلا8 محمتعمهة 
693-27 (20-]3) بسو" 691-3733 (31-20) جه1 امدتمعاعهم © 1093 


لآ (شا2) هلعا ت 4110815 8112لا لذ انالاع09 
دندم) 100025 نطاء0 مكل( ودلا هنامدا 9725 بدم8 2.0 
684-14 (91-11) نجه 630-989 (91-11) :ا 26‏ 


